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 بسم االله الرحمن الر حيم

يني بُّؤا أيَا الملُّأيهــــــ يَقال" بلشِرعَـتكم يأ َها  سلميننْأ ق بلآنا أ ِّ الجنَ منٌفريتِ عَقال  )٣٨(م يأتوني  َيك به  ق  ت

يه لقويإ وكَ،ِ من مقامَتقوم نأ ٌّني  ندَقال )٣٩(ٌمينأ عل َ الذي  يكأ بِتــــــــلك من اٌه علمع َنا ءا بلِ بهت  َ  َّرتدَن يأ ق

يك َإ ُُا رءاهـّك فلمُفْطر ل ّتقرم  ندهًاسـ  ُ َبلوـلِ ربي ِذا من فضلـ هَ قالع َأأني ي ا ـمّ فإنرََ ومن شكُفرأ ك مُْـــُر أشكَ

ُشكر  نـّـــــ ربَّنإ فرَــــفَن كَ ومهِنفسِلِي       )"٤٠( ٌريمــــ كٌّيـــــغي 

 

                                                                             

نمل                                                ل سورة ا

  

  

  



ج  

 إهــــــــــــــــــــداء
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ذا                     الدنيا وإ  ديها ه ي فهي أمي أه قاء قضتها لأجل ذا آان من لا يوفيه عمري لحظة ش
   ،،،الجهد المتواضع
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  ،،،وأخواتي الأعزاء 
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  أهدي هذا الجهد المتواضع ،،،

اتي إلى صديق  ...... إلى من جلسنا نلعب ونرتع فكانت ساعات مليئة بالسعادة          
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د  

 شكر وتقدير
  

را    والمنة الله تعالى الشكر    نعم  باسط    ـوحده ـ  أولا وأخي نقم   ، ال ع ال  ، وراف
ذآره          " عليه وسلم  امتثالا لقوله صلى االله   و ا فلي ى أحدآم معروف ره   إف ،إذا أسدي إل ن ذآ

  ".ن آتمه فقد آفروإ ،فقد شكره
دآتور   إ أتوجه بجزيل الشكر وعظيم التقدير والاحترام        لذا ى ال العطين   عمر /ل

ذ       وتقديمه .رسالتي الإشراف على لتفضله ب  أستاذ القانون التجاريّ   ة من  الرعاية الكامل
وصدره الواسع    ،   ان نموذجا مشرفا للفقيه في سموه الخلقيّ        فك .البداية وحتى النهاية  

 ؛ويمد في عمره  ،  ن يمتعه بالصحة والعافية     أ القدير    االله العليّ   سائلا  ، وقلبه الرحيم ،  
  .ليبقى منارة علم يستهدي بها آل طالب علم

  
ذين        أإلا ـ أيضا  ـ ولا يسعني   شة ال ه المناق شكر لأعضاء لجن وافر ال دم ب ن أتق

ي من    ،بقبول مناقشة هذه الرسالةتفضلوا   دموه ل  جزاهم االله عني آل الخير على ما ق
  .توجيه ونصح وإرشاد

  
دآتور عادل                     ى أستاذي ال ان إل شكر وعظيم الامتن دم بخالص ال د  آما أتق احم

  .ستاذ في القانون الدولي لما قدمه لي من الدعم والنصيحة والإرشاد المتواصلأ
 

 التقديرإليهم جميعا مني آلّ الشكر و
 

 



ه  

 ب بالعريةـصــّالملخ

 
وهي بنفس ،يعد عقد نقل التكنولوجيا من العقود التي تمتاز بالتعقيدات عاليه المستوى 

الوقت فأنها من عقود ألتجاره ألدوليه وتعد مسألة نقل ألمعرفه الفنية إلى الدول النامية من أهم 

  .المسائل في هذا البحث

  

الدراسة أهم التزامات كل من المورد والمتلقي تجاه الآخر، إلى جانب  كما بينت

وناقشت الدراسة أن الغاية من عقود نقل التكنولوجيا هي قبول . الالتزامات التعاقدية المشتركة

المورد بالتنازل عن كل، أو بعض، الحقوق التي يتمتع بها على التكنولوجيا التي يمتلكها، من 

ني لها، بحيث يصبح المتَلقي مالكاً للعناصر المادية والمعنوية لذات خلال النقل القانو

  .التكنولوجيا

  

وبينت الدراسة أن السائد هو خضوع المشاريع المتلقية للقيود الاحتكارية التي تفرضها 

المشاريع الموردة، مثل؛ تحديد المنطقة الجغرافية التي يسمح المرخص للمرخص له أن يبيع 

وتحديد الطريقة التي يتم بها الترويج للسلعة، وتحديد حجم العوائد التي يتوجب السلعة فيها، 

على المرخص له أن يدفعها للمرخص وطريقة الدفع، والتزام المرخص له باعتبار كل ما 

وبالنتيجة، . يتعلق بالمعرفة التكنولوجية سراً لا يمكن الإفصاح عنه، والبيع الجبري وغيرها

 من ميزات المنافسة في السوق، ويضر بالاقتصاد الوطني في دولة يحرم المورد المتلقي

 يضمن المورد سيطرته على التكنولوجيا وإعادة بيعها مراراً وتكراراً المتلقي النامية، في حين

دون أن يكون للمتلقي أي استفادة إلى في أضيق الحدود وذلك بسبب سيطرة ألدوله الموردة 

لعمل على إرهاق الاقتصاد الوطني للدولة المتلقية بسبب هذه بشكل كامل على التكنولوجيا وا

  .التكنولوجيا المنقولة
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  : المقدمة

فهو لا يختلف في ، تعامل بها دولياًتي يتم العقد نقل التكنولوجيا من العقود التجارية ال

مجال اتفاق الأطراف   لكن لهذا العقد طبيعة خاصة في،أركانه وخصائصه عن باقي العقود

 هذا ينصبحرصاً على مصالح أطراف العقد ، و؛على إبرامه ضمن شروط والتزامات محددة 

 و تتمثل في مساعدات فنية وحقوق ،د على نقل المعرفة والعلم والخبرات التكنولوجيةعقال

لى اختراعات في مجال إ وسيلة لتحويل أفكار ونظريات علمية تعدكما ومعلومات ، ، اختراع

  .الإنتاج

صورة مستحدثة من العقود التجارية المسماة في بعض وعقد نقل التكنولوجيا يعد 

ولهذا العقد طبيعة خاصة في مجال اتفاق الأطراف  سماة لدى الدول الأخرى ،مالالدول، وغير 

وشروط من أجل مصالح الأطراف، ويدور ، على إبرامه ضمن التزامات متبادلة ومحددة

  . والغاية منها،ونقلها، مضمون عقود نقل التكنولوجيا حول فكرة التكنولوجيا 

ويمكن ،هي مرتبطة بالعلم والتقنيات من المصطلحات الشائعة و والتكنولوجيا تعد 

 إلىوتحتاج ،  بأنها مجموعة من عناصر الملكية اللازمة لصناعة منتجات:"تعريف التكنولوجيا

ات حديثةمعد،ترتبط عقود نقل التكنولوجيا بعلاقة  و،فر لديهم الخبرة الفنية اماله مدربة تتو وع

 بتطوير وزيادة الإنتاج في الدول النامية، جدلية مع العلم والتكنولوجيا، والتنمية المتمثلة

ن التعرض لأي مسألة قانونية إو، "والقانون الذي ينظم العلاقة بين مورد ومتلقي التكنولوجيا

متعلقة بعقد نقل التكنولوجيا يتطلب بصورة منطقية التوقف بداية على تحديد مفهوم عقد نقل 

  .التكنولوجيا وبيان الخصائص المميزة لهذا العقد

وبيان المشكلات ، " عقد نقل التكنولوجيا تعريف"و لهذا انطلقت الدراسة من توضيح 

عددت الدراسة صور عقد ، كما وصورها القانونية ،التي تعترض إبرام عقد نقل التكنولوجيا

وعقود ، وهي عقود تداول وتسويق التكنولوجيا،  وخصائص كل نوع،نقل التكنولوجيا

، وعقد المنتج في اليد، ومنها عقد المفتاح في اليد، عات الصناعيةوعقود بيع المجم ، الترخيص

  .وعقد تسليم الإنتاج والتسويق

يعرض في  إذ ، "عقد نقل التكنولوجياب  التعريف" للدراسة ويتناول الفصل التمهيدي

 ،المبحث الأول لنشأة وتطور عقد نقل التكنولوجيا، والمشكلات التي تعترض إبرام تلك العقود

،  والقانونيعقد نقل التكنولوجيا وفق المدلولين اللغويبلتعريف ل المبحث الثاني يعرض وفي

  .وكذلك خصائص التكنولوجيا المتقدمة وخصائص عقود نقل التكنولوجيا



 ٢

، وفي "الطبيعة القانونية لعقود نقل التكنولوجيا"الفصل الأول من الدراسة يتناول كما  

 :صور عقود نقل التكنولوجيا، وتعرض لها في مطلبينثة  الأول منه تتناول الباحالمبحث

عقود الترخيص، وعقود بيع المطلب الأول يتناول عقود تداول وتسويق التكنولوجيا؛ وهي 

 وعقد تسليم الإنتاج ، وعقد المنتج في اليد،المجمعات الصناعية، ومنها عقد المفتاح في اليد

وهي عقود المساعدة محلها اكتساب التكنولوجيا؛  أما المطلب الثاني فيتناول عقود ،والتسويق

وفي المبحث الثاني تبسط الباحثة الشرح في الالتزامات التي . الفنية، وعقود التأهيل والتدريب

تتناول في إذ  وذلك في ثلاثة مطالب، ،د والمتلقي في عقود نقل التكنولوجيايستقل بها المور

الثاني الالتزامات المطلب  مورد التكنولوجيا، وفي الأول الالتزامات التي يستقل بهاالمطلب 

 بها نالثالث الالتزامات المشتركة التي يستقلا  المطلبالتي يستقل بها متلقي التكنولوجيا، وفي

أهم التزامات المورد و ، هذه الالتزاماتطبيعة وفي كل مطلب عدد من الفروع الشارحة ل،معاً

 العقد، والالتزام  محلّ ـ المادية وغير المادية ـياالتزامه بنقل عناصر التكنولوج: هي

الالتزام بأداء المقابل، :  وأهم التزامات المتلقي هي،بالمساعدة الفنية، والالتزام بالضمان

وفي  ، والالتزام بعدم الترخيص من الباطن الالتزام بتهيئة البيئة الملائمة للتكنولوجيا،و

بالسرية، والالتزام بالتبصير ودرء المخاطر، والالتزام الالتزامات المشتركة نورد الالتزام 

  .بتبادل التحسينات

 وفيه ،"القيود المفروضة على عقود نقل التكنولوجيا" بتوضيح قومأما الفصل الثاني في

دة في عقود نقل التكنولوجيا، الشروط المقي:  هي،تتناول الباحثة بسط الفصل في ثلاثة مباحث

 واقتصاديات الدول النامية، وموقف ،وآثارها على إنتاجية المتلقي، ة وظيفة الشروط المقيدو

وتتعرض الباحثة  ، دة لنقل التكنولوجياالهيئات الدولية والتشريعات الوطنية من الشروط المقي

 ،)تربس( إلى الشروط التقييدية في ضوء مدونة السلوك الدولية، واتفاقية  ـبشكل خاصـ 

 وقضائه من الشروط المقيدة ، ة المشتركة، وموقف التشريع الأمريكيونظام اللجنة الأوروبي

دة في عقود نقل التكنولوجيا  من الشروط المقي والمصري الأردني:وكذلك موقف التشريعين

  .بخاتمة وتوصيات

  

  

  

  

  



 ٣

  : موضوع الدراسة وأهميتها

مر الأ ، وهذا  التكنولوجي الهائل  العالم قرية صغيرة في ضوء التطور لقد أصبح  

  الوقوف على كافة المحاور لهذه القلعة التي تفرض وجودها على الجميع سواء كانىستدعا

ليس ـ ن من يتعامل مع التكنولوجيا  ، إذ إلا وهي التكنولوجيا أم لا،أها ا فيغبارالشخص 

، ليها إليها جعلته يلجأ إنسان ولكن طبيعة الحياة ومدى حاجة الإ ،  عنهايا راض ـ بالضرورة

ثار الشروط  آلا وهيأن يكون مجال بحثي في جزئية من هذا العلم المتطور أ ارتأيت ومن هنا

دة في عقود نقل التكنولوجياالمقي.  

و أ هل الدولة المستوردة  : وهي معرفة،هميةمسألة في غاية الأ هذه الدراسة تتناول و

وهل الشروط  ، م لا؟أالمرجوة     العقود الاستفادةهالمستضيفة للتكنولوجيا تستفيد من هذ

المقيتؤثر هذه الشروط على هذه ؟ ، وهلم لاأتكنولوجيا ل من استفادة الدولة المستوردة لدة تحد 

  .العقود؟

 ـ باحث من قبل في  بشكل نهائي ـليهاإلم يتطرق  الجوهرية التي هذه النقطة و

 عن آثارها، والشروط المقيدة لها، ، والكشف بحثهافي أن أقوم ب لذلك وجدت حدود اطلاعي، 

مكانية إو، نه لا يوجد دراسة متخصصة تناولت هذا الموضوعأ :منها،خرىأ ةسباب عديدولأ

ولمعرفة مدى تأثير ،  العقود الناقلة للتكنولوجيههمية هذأ وبسبب  ،وقوعها في الواقع العملي

دة في عقود نقل التكنولوجياالشروط المقي.  

 

  ةقالدراسات الساب

بل سبقتها دراسات عالجت  في هذا الموضوع ، ولى من نوعهاهذه الدراسة ليست الأ

  : ما يلي  ومن الدراسات السابقة التي عالجت هذا الموضوعة ،هذا الموضوع من زوايا مختلف

  الخاصطار القانون الدوليإ دراسات في ،عقود نقل التكنولوجيا(الكتاب الموسوم _١

اوالقانون التجاري لدوشارع ٣٠،دار الفكر الجامعي، صلاح الدين جمال الدين:تأليف ،)لي

  .٢٠٠٤،ةكندريلإسا،سويتر

ثار آلى إنه لم يتطرق ألا ، إ المحاور الرئيسة لعقود نقل التكنولوجيا فيهذ تناولإ

شكاليةإ وهذه هي ، ومدى تأثيرها على الدول المستوردة، لعقود نقل التكنولوجياةدالشروط المقي 

  . ، ومحور أطروحتيبحثي

 :ة والشروط التقييديةالالتزامات المتبادل : عقود نقل التكنولوجيا (الكتاب الموسوم_ ٢

  .٢٠٠٩،ولىالطبعة الأ،دار الثقافة للنشر، وليد عودة الهمشري :تأليف الدكتور ،)دراسة مقارنه



 ٤

 ، إذ لتكنولوجياذ تناول الالتزامات التي تقع على عاتق الدول الموردة والمستوردة لإ

 المستوردة ةمدى تأثيرها على الدول إلى  لم يتطرق هنألا ، إسلط الضوء على الشروط التقييدية

وهذا الموضوع  ، المستوردة ومدى الانعكاسات السلبية لهذه الشروط على اقتصاديات الدول، 

  .بوابهأ قمت بطرق هو ما

،  لعقد نقل التكنولوجياالقانوني التنظيم :عقود نقل التكنولوجيا(الكتاب الموسوم_٣

الطبعة ،سكندريةتوزيع المعارف الإ،براهيم المنجيإ :تأليف ، ) الالكترونيةةوالتجار

  .٢٠٠٢،ولىالأ

 على عاتق المورد ة والالتزامات المترتب،تعريف عقد نقل التكنولوجيافيه  تناول فقد

هذه أيضا و، د نقل التكنولوجيا دة في عقوثار الشروط المقيآلى إلم يتجه لكنه  ،والمستورد

  . قضية أخرى تعالجها أطروحتي
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  :مشكلة الدراسة

دة في عقود نقل ر العديد من الإشكاليات عند الحديث عن آثار الشروط المقياتث  

دة في  البحث الرئيسة تكمن في تحديد آثار الشروط المقيةن مشكلإ: ويمكن القول ، التكنولوجيا

  من استفادة الدول النامية من هذه العقودالحد بوكيف تقوم هذه العقود  ، عقود نقل التكنولوجيا

   ـ التكنولوجياه هذهتلقيه ـ عند  على عاتق، والذي يقعتقوم على معرفة التزام المتلقي، كما 

شاريع وعدم نشرها أو استخدامها إلا في م ،  التكنولوجيا المنقولةة هذه على سريةالمحافظ

  .محدودة

 استفادتها من هذه العقود أن أم ؟، المتلقية للتكنولوجيا تستفيد استفادة مطلقهةفهل الدول

دة؟ وهل الدولة المستوردة للتكنولوجيا لها  ضمن قيود سببها تلك الشروط المقيةتكون مقيد

دى تأثير هذه  القيود؟وسوف نرى م تلكم تقيدها؟ أ التكنولوجياهالتصرف بهذبالحرية الكاملة 

الشروط على عقود نقل التكنولوجيا وكيف تحد من استفادة الدول النامية من عقود نقل 

     .التكنولوجيا

   منهجـية الدراسة

 وأخرى ،كاديميةأ أثناء تناول هذه الدراسة باتباع عدة مناهج بحثية ةقوم الباحثتس

  :ة على النحو الآتييعمل

قائم على التفسير والتحليل لجزئيات البحث، وذلك من وهو المنهج ال  : المنهج التحليليّ

  .أصلها خلال تأصيل الفكرة وردُها إلى

وهو المنهج القائم على مقارنة التشريعات، وما وصلت إليه من   :المنهج المقارن

 ، والمصرية،التشريعات الأردنيةوبخاصة تقنين في هذا الموضع، 

 ،  الدوليي الفقه القانوني والدولية، والآراء الراجحة ف،والأمريكية

الركيزة الأساس وحجر الزاوية في على أن يكون التشريع الأردني 

 للاستفادة منها -المحلية والإقليمية والدولية–عقد الباحث للمقارنات 

بما صدر  ـفي كل ذلكـ ، مستعيناً في تطوير التشريع الوطني 

القيمة العملية من شأنها أن تعزز   من أحكامعن قضائنا الأردني

  .للبحث
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  الفصل التمهيديّ

  التعريف بعقد نقل التكنولوجيا

عقود نقل التكنولوجيا أحد أهم الركائز القانونية التي تربط الدول المتقدمة بالدول تعد 

، والشمال بالجنوب، إلى جانب قضايا التجارة الدولية ، النامية، والتي تربط الشرق بالغرب 

 للمواد الأولية، ونقل الموارد الحقيقية لتمويل التنمية من البلاد الغنية إلى وتحقيق سعر عادل

لغاء وإ ،وخفض سعر الفائدة،  وإطالة أجل السداد ،البلاد الفقيرة، ومشكلة الديون الخارجية

، ومشاكل التصنيع والغذاء  العالميصلاح النظام النقديإ و،جزء معين من المديونية

  . ن القضايا التنموية الهامةوالزراعة، وغيرها م

ومما لا شك فيه أن البلدان النامية تفتقر إلى القدرات والمواد الكافية للبحث العلمي 

، الذي تمتلكها الدول المتقدمة والشركات الغربية الكبيرة، بحكم ما لديها من أموال ضخمة 

قد أصبحت هذه  ومن ثم ف،وتنشئ مراكز الأبحاث وتبادل المعلومات، تستقطب العقول 

رد؛ وتستورد ّــــ وزيادة إنتاجها بشكل مط،الشركات قادرة على تطوير التكنولوجيا

حكومات الدول النامية هذه التقنية بموجب عقود نقل للتكنولوجيا متوسطة أو طويلة الأمد، أو 

ديث هذه تشتري الحقوق المتعلقة بهذه التكنولوجيا مدى الحياة، لكنّها قد لا تكون قادرة على تح

التكنولوجيا، وبالتالي تصبح التكنولوجيا المستوردة لدى الدول النامية قديمة بسبب التحديث 

الذي طرأ عليها في المنشأ والذي لم تتمكن الدولة النامية من تحقيقه لافتقارها للإمكانات المالية 

جات الصناعية في مثل هذه المشاكل تؤدي إلى زيادة تكلفة المنت. والبشرية والتخطيط المناسب

العالم النامي عنها لدى الشركات الغربية التي تقوم بإغراق الأسواق بمنتجاتها، وتفقد الدول 

  . والمنافسة في الأسواق الخارجية،النامية القدرة على تطوير منتجاتها

ليس فقط ـ في مواجهة هذه الظروف مجتمعة أصبحت الدول النامية تتعرض و

 وأصبح العديد ، لأزمة تهدد بقاء شعوبها ـ ن الدول الصناعية المتقدمةلاتساع الهوة بينها وبي

أن يؤدي هذا الموقف إلى مواجهة حقيقية بينها وبين الدول الصناعية تخشى من الدول النامية 

  . من الطرفينلا يحقق مصلحة مشتركة أو حقيقية لأي وهذا المتقدمة، 

جيا على أساس ربطها بالعلاقة الجدلية  دراسة عقود نقل التكنولو بمكانالأهميةومن 

بين العلم والتكنولوجيا وتطوير وزيادة الإنتاج، كما لابد من التأكيد على أهمية الدور الذي 

والخدمات في تحديد الناتج النهائي للنظام ،يلعبه الطلب على أنواع محددة من السلع 

لجزء غير المشبع من الطلب في  في البلد المعين، مع الأخذ في الاعتبار ذلك االتكنولوجي
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ويلاحظ بصفة عامة أن الربط بين هذه المكونات . )١(ليتم إشباعه بواسطة الاستيراد؛السوق 

في معظم المجتمعات النامية ضعيفة ) وتطوير وزيادة الإنتاج،  والتكنولوجيا ،العلم(الثلاثة 

للغاية، كما تعاني تلك الدول من ضعف النشاط الاستثماريالخاص والذي تحتاجه ، والعام 

للإدخار القوميوالاستهلاك والذي يمثل الفرق بين الناتج الكلي  .  

من حيث تحديد ، وقد استُخلصت المبادئ القانونية العامة لعقود نقل التكنولوجيا 

التعارف عليها في إطار أبعادها التعاقدية وآثارها، وآلية تنفيذها، من مجموع القواعد التي تم 

جارة الدولية، بالإضافة إلى الاتفاقيات التي تتم بين أطراف العلاقة القانونية حول مضمون الت

  .  والتي تحكمها المبادئ العامة للالتزامات المتبعة في سوق التجارة الدولية،هذه التكنولوجيا

كما يبدو من بعض النماذج ـ والتكنولوجيا ليست موزعة على خريطة العالم عشوائياً 

، بل خضعت في توزيعها لاعتبارات التطور التاريخيـ قدمها الخبراء الاقتصاديون التي ي

وتركزت في مناطق معينة من العالم، وعلى وجه التحديد في الدول المتقدمة، والمبحث القادم 

لعقود نقل التكنولوجيايساعدنا على فهم التطور التاريخي ،من إبرام  والمشكلات التي قد تحد 

  .د أو نجاحهاهذه العقو

                                                 
فينيان محمد، طاهر مشكلة نقل التكنولوجيا دراسة لبعض الأبعاد السياسية والاجتماعية، مطابع الهيئة المصرية  (1)

 .٣٠- ٢٨، ص ) ١٩٨٦(جمهورية مصر العربية : للكتابالعامة 



 ٨

  المبحث الأول

  نشأة وتطور عقد نقل التكنولوجيا، والمشكلات التي تعترض إبرامها

  

التكنولوجيا لا تستعار، وإنما هي نتاج عملية إبداع، ونقلها ضرورة إنسانية وتاريخية، 

فية لتكنولوجيا القديمة، ثم إعادة نقلها إلى مناطق جغراالعقل وتطوير اوكذلك يتبع النقل إعمال 

  .  المنفعة الإنسان في كل مكان وزمانلتعم ؛ أجيال لاحقالى أخرى، و

فأوروبا قد درست علوم العرب وفلسفتهم، وأحيت تراث الإغريق والرومان، مركزة 

الأضواء على جوانبه التي تساند تطلعات التطور، ثم تجاوزت هذا كله بإبداع مستمر في كل 

، ؛ فقد أخذوا عن اليونان  من قبلأسلافنا العربفعل كذلك  و،مجالات الفكر والسياسة

لكنهم تجاوزوا ما أخذوا إلى إبداع حضارة ،  والعراق وفار، والشام، ومصر، والهند،والرومان

  . جديدة زاهية بقدر ما هي أصلية

وتكمن المشكلة في أن بعض الحضارات والأنظمة الاقتصادية قد تحاول احتكار أنواع 

 بالتقسيم الدولي"  العالميالنظام الطبقي"، ففي الحضارة الرأسمالية يهتم معينة من التكنولوجيا

بحسب الوظائف ) مجتمعات(للعمل، ووفقاً له ينقسم العالم إلى فئتين من التكوينات الاجتماعية 

التي يؤديها كل تكوين في السوق العالمية، المركز والتخوم، والفئة الأولى تتميز باقتصاديات 

توجد فيها علاقات داخلية وثيقة بين كافة قطاعات اقتصاداتها، ونموها إلى حد كبير متكاملة، 

مولّد ذاتياً، وهي التي تسمى عادة بالاقتصادات الصناعية أو المتقدمة، والفئات الثانية تتميز 

باقتصاد التكامل بين القطاعات الاقتصادية فيها، وذلك بسبب توجه قطاعات الإنتاج الأولى 

الزراعة واستخراج الموارد الأولية ـ إلى خدمة احتياجات الاقتصادات الصناعية، فيها ـ 

وبالتالي يتوقف نموها، إلى حد كبير على ما يحدث في تلك التكوينات الأخيرة وعلى نوع 

وهذا التقسيم يحرم التكوينات الطرفية من إمكانية الشروع في التنمية . علاقتها بهذه التكوينات

اعات واسعة في اقتصاداتها تملكها أو تستغلها شركات أجنبية، فتفقد هذه المستقلة، فقط

التكوينات مقادير كبيرة من فائضها الاقتصادي، كان يمكن أن يستخدم في توسيع طاقاتها 

  . الإنتاجية
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  المطلب الأول

  نشأة وتطور عقد نقل التكنولوجيا

  

يعتمد على البيئة الاجتماعية  لايذهب جانب من الفقه إلى أن التطور التكنولوجي 

 المستقل هو  فالتطور التكنولوجي؛والسياسية والطبيعة السائدة، وإنما هو الذي يؤثر في البيئة

الذي سمح للحضارة البشرية بالخروج من العصر الحجريثم إلى  إلى العصر البرونزي ،

لاحقة إلى قيام الثورة ديد، وتطور التكنولوجيا المتواصل هو الذي أدى في مرحلة جعصر ال

وهذا يترتب عليه أنه لا توجد بدائل تكنولوجية، وإنما تختار كل حضارة ما  ، الصناعية

  . )١(يناسبها منها

فالاختراع الذي يهتدي إليه الناس هو وليد الحاجة، وهو حلّ لمشكلة واقعية يواجهها 

ب السامية المجاورة لمصر  ويعي أهميتها ويرغب في التغلب عليها، فالشعو،المجتمع بالفعل

القديمة اكتشفت العجلة قبل المصريين بعدة قرون، لا لأنها كانت أكثر تقدماً منهم، ولكن لأن 

امتداد العمران في مصر على شاطئ النيل وفروعه وفر لهم وسيلة نقل ملائمة تفي 

س في  وحتى حين عرف المصريون العجلة استخدموها أساساً في الحروب ولي،باحتياجاتهم

٢(النقل المدني( .  

، اكتشفوا العالم الجديد ، و" البحر الأطلسي"والأوروبيون حين ركبوا بحر الظلمات 

 كانوا في الواقع يسعون لاكتشاف طريق إلى الصين وأقصى الشرق لا يمر بأرض فقد

بع  هكذا فإن كل منتج من منتجات التكنولوجيا ظاهرة اجتماعية، يحمل في ثناياه طام،الإسلا

، ولذلك فإن )genetic code(المجتمع الذي أفرزه، أو كما يقول البعض يحمل رمزه الوراثي 

  .فاعليته تقترن بتوافر البيئة التي نشأ فيها، وتتدهور إذا تخلفت معالم تلك البيئة

فالتكنولوجيا أو التقنية هي وليدة الحاجة، وقد استخدمتها الشعوب في التبادل التجاري ،

 ومع ،ب كل منطقة تباهي بما لديها من مبتكرات واختراعات مدنية وعسكريةوكانت شعو

التقدم الحضاريالذي يحمي ملكية هذه  ازدادت الحاجة إلى تطوير النظام القانوني 

  .الاختراعات، وينظم حق الانتفاع بها

                                                 
 .٣٨فينيان محمد، مرجع سابق ص (1)

 .١٠١-١٠٠، ص  نفسه المرجع(2)
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 وقد أخذت حماية الاختراعات في بداية الأمر شكل امتيازات ملكية يمنحها الملوك 

شد ألأمراء لأرباب الحرف والصناعات دون مدة معينة، ثم تلتها تنظيمات أخرى أكثر دقة ووا

  .إحكاماً

 هو أول قانون ينظم هذه الحقوق، وقد ١٤٧٤ربما كان قانون جمهورية فينيسيا سنة و

 أنه من سيقوم في هذه المدينة بعمل حرفة جديدة لقد قرر المجلس الحالي: "تضمنت ديباجته

 تكن مسبوقة من قبل في البلاد، سوف يتعين عليه تسجيلها في مكتب محرري البلدية، وفذة، لم

وسوف يمنع أي شخص آخر ضمن أراضينا من القيام بأي حرفة مشابهة لها دون استشارة 

 وقد وضح القانون أنه حتى يتمتع ،" سنوات١٠وترخيص الشخص صاحب الحرفة خلال مدة 

ون قد وصل لابتكار جديد، أو ادخل إلى المدينة صنعة صاحب الحرفة بالحماية يجب أن يك

للاختراع في المدينة، وبموجب ذلك لا يحق لأي جديدة، إضافة إلى ضرورة التطبيق العملي 

  .مواطن آخر استغلال هذه الصنعة أو تقليدها لفترة عشر سنوات

لك جاك  أصدر الم فقد ،١٦٢٣وقد اشتهر أيضاً قانون الاحتكارات في انجلترا لسنة 

 من الامتيازات والهدف منه الحدStatute of monopolies ((الأول قانون الاحتكارات 

الملكية التي كانت تعطى لأرباب الحرف والصناعات، وطبقا لهذا القانون فلا يمكن أن تزيد 

 سنة، ويمكن أن تمدد استثنائياً إذا اقتضت ١٤مدة الاحتكار في أي حال من الأحوال عن 

 سنة، ثم ١٤على احتكار آلة البخار لمدة )  J. Watt( وهكذا حصل ،صنيع ذلكحاجة الت

 The" سنة، وقد ذكر القانون أن هذه الاحتكارات تُمنح للمخترع الأول ٢٥مددت المدة إلى 

First and True Inventor."  

وفي فرنسا عمل على إنشاء المجلس الأعلى للتجارة والصناعة، والذي كان عبارة عن 

 استشارية تقوم بالدراسات  اللازمة لتنفيذ الطرق الصناعية الجديدة واقتراح الوسائل لجنة

اللازمة لضمان تنفيذها، وقد أرسى مبدأ منح أصحاب الصناعات الوطنية والأجنبية امتيازات 

 أحد )Thesco Multio (استغلال اختراعاتهم في فرنسا، وكان الإيطالي تسكو ميلتو

 المجلس الأعلى حيث حصل على امتياز مدته خمس سنوات لاستغلال المستفيدين من قانون

  .)١(صناعة الزجاج في فرنسا

                                                 
: النظام القانوني لحماية الاختراعات ونقل التكنولوجيا إلى الدول النامية، جامعة الكويت          ) ١٩٨٣(جلال أحمد، خليل    (1)

 .٤٢-٣٩الكويت، ص 
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 ونص على ضرورة ١٧٩٠وفي الولايات المتحدة صدر أول تنظيم للاختراعات عام 

 فالمادة الأولى ؛فحص الاختراعات بواسطة السلطات العامة قبل منح إجازات المخترعين

تعطي الحق لأي شخص أو أكثر، حال توصله إلى ابتكار فن جديد، والثانية من هذا القانون 

. التي لها الحق، بعد فحص هذا) مكتب البراءات(بان يتقدم بطلب إلى سكرتارية الدولة 

 سنة تخوله حق احتكار استغلال ١٤الابتكار للتحقق من فائدته وأهميته، أن تمنحه براءة مدتها 

 محلا لحوالة، وينتقل إلى الورثة، ويدخل في الجانب ما توصل إليه، وهو حق يمكن أن يكون

  .)١( الايجابي للذمة المالية للمخترع

 لكثير من  المصدر التاريخي ـوما لحق بها من تعديلاتـ وقد مثّلت هذه التشريعات 

إلا أن الحماية التي ترتبها تلك التشريعات هي حماية إقليمية . التشريعات القائمة في دول العالم

صر على إقليم الدولة ولا تتعدى هذا النطاق، فكان لابد من البحث عن وسيلة أخرى لحماية تقت

نقل التكنولوجيا" خاصة بعد تقدم وسائل حقوق المخترعين خارج النطاق الإقليمي ."  

كمصطلح قانوني يدل على " الملكية الفكرية: "وفي القرن الثامن عشر ظهر مصطلح

ن أفكار محددة، تتم ترجمتها إلى أشياء ملموسة، فتدخل في نطاقها يجود به العقل البشري مما 

 ، والعلمية، والأدبية،كافة الحقوق الناتجة عن النشاط الفكري للإنسان في الحقول الفنية

  .)٢( وما شابه، والتجارية،والصناعية

الأدبية طائفتين من الحقوق الفكرية هما الملكية الفنية أو   وتتجه الحماية القانونية إلى

تعد اتفاقية باريس المبرمة  و،والملكية الصناعية والحقوق المرتبطة أو المجاورة لكل منهما

 حجر الأساس والمرتكز في حماية الملكية الصناعية، كذلك ١٨٨٣آذار /  مارس٢٣بتاريخ 

 حجر الأساس في حماية الملكية ١٨٨٦أيلول /  سبتمبر٩مثّلت اتفاقية بيرن المبرمة في 

  .)٣(ة والفنية والعلميةالأدبي

وفي رحم هذه البيئة القانونية التي تحمي الملكية الفكرية، ولدت الاتفاقيات الدولية التي 

تنظم عقود نقل التكنولوجيا، لانطوائها على قيم اقتصادية كبرى من جهة وحاجة الدول النامية 

هم في تغيير المفاهيم إلى تلك المعارف لمواجهة ما تعانيه من مشاكل من جهة أخرى، مما أس

                                                 
  .٤٤- ٤٣، ص  السالقالمرجع  جلال احمد  (1)

(2)World Intellectual Property Organization (WIPO), background-reading material on 

intellectual property, Geneva, Switzerland, 1988, xiv p.381. 

دنية والتجارية ترجمة النصوص القانونية الم -الدليل المعتمد للترجمة القانونية ) ٢٠١٠(سقف الحيط، عادل عزام  (3)

  .١٢٢عمان، الأردن، ص : والحكومية والشرعية من وإلى العربية والإنجليزية، دار الثقافة للنشر والتوزيع
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والأيدلوجيات التي كانت ترى أن من يمتلك رأس المال يكون بمقدوره مواجهة المشاكل التي 

  . يعاني منها

فقد أكدت الثورة الصناعية على الدور الذي تلعبه التكنولوجيا المتطورة في العديد من 

كت العديد من الدول الحاجة أدرفقد المجالات الصناعية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، 

 فنجد أن ،الماسة إلى التكنولوجيا لما لها من تأثير فاعل في معالجة المشكلات التي تعانيها

 بيع ما كانت تحوزه ١٩٦٠ – ١٩٥٠الولايات المتحدة الأمريكية قررت على مشارف عامي 

الدول النامية حديثة  على درجة من الأهمية ونقله إلى الدول الأوروبية أو إلى من مخزون فني

  .)١(الاستقلال

عكفت الدول المتخلفة صناعيا منذ بداية الستينيات على مطالبة الدول الصناعية 

المتقدمة برغبتها في الحصول على التكنولوجيا المكتسبة، وقد دخلت هذه المطالب إطار الأمم 

متحدة القرار رقم  عند تبنت الجمعية العامة للأمم ال١٩٦١المتحدة في كانون الأول عام 

، والذي طالبت فيه إجراء دراسة حول آثار براءات الاختراع على اقتصاديات الدول ١٧١٣

ويعد هذا القرار من أهم الخطوات الأولى في اتجاه تنظيم عملية انتقال التكنولوجيا . النامية

دفق وتوالي عبر الحدود الدولية، وذلك لتمتعه بالشرعية الدولية، وإسهامه في فتح الباب لت

  .العديد من القرارات الداعية في مجملها إلى ضرورة التعاون الدولي في إطار نقل التكنولوجيا

 بشكل غير ١٩٧٤وقد ساعدت المناقشات التي دارت في الفترة من الستينيات إلى عام 

 ٣٢٠١مباشر وشكلت إحدى أدوات الضغط، لاتخاذ الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 

 والاستراتيجيات المتبعة، بأن  الدولي الداعي إلى إعادة النظر في النظام الاقتصادي١٩٧٤ام ع

لا تنحصر التكنولوجيا في الدول المتقدمة وحدها، بل تسافر وتنقل إلى الدول النامية عن 

ل توفير الحصول عليها بشروط أفضل، وبشكل يتناسب مع  يكفُطريق إيجاد قانون سلوك دولي

   .)٢(ف الاقتصادية والاجتماعية للدول الناميةالظرو

 ١٩٧٦قره المؤتمر الذي عقد في نيروبي خلال شهر أيار أوقد جاء المشروع الذي 

كحل وسط بين أماني الدول النامية وصلف الدول المتقدمة، ونتج عن ذلك أن تقدمت مجموعة 

تنمية مع التعديلات التي بمشروع من عندها نقلت فيه أحكام مشروع التجارة وال) ٧٧ (الدول

                                                 
 (1)عقود نقل التكنولوجيا الالتزامات المتبادلة والشروط التقييدية دراسة مقارنـة، دار  ) ٢٠٠٩ (وليد عودة، الهمشري

 . ٤٨ن، ص  عمان، الأرد: الثقافة للنشر والتوزيع

  .٥٣-٥٠نفس المرجع،  ص   (2)
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رأت إدخالها عليه مما دعا الجمعية العامة لعقد مؤتمر في إطار الأمم المتحدة، كلف بإجراء 

المفاوضات لغرض تبني تقنين السلوك لنقل التكنولوجيا، وقد عقد هذا المؤتمر خمس دورات 

لوصول إلى برز ما نتج عن تلك الدورات هو ا، ومن أ ١٩٨٥ – ١٩٧٨في الفترة ما بين 

اتفاق عام حول العديد من المسائل في التعاريف ونطاق التطبيق، وفي أهداف التقنين وأصوله 

  .العامة، وفي نظم التكنولوجيا في التشريعات الوطنية

 بمرحلة صياغة قانون دولي ينظم عقود ١٩٧٩ إلى ١٩٧٥وقد تميزت السنوات من 

ات المنعقدة خلال تلك الفترة بالجدية بغية نقل التكنولوجيا، حيث أقرت العديد من المؤتمر

تحقيق الهدف المنشود، وهو صياغة تقنين دولي للسلوك لنقل التكنولوجيا لوضع حد لمعاناة 

  . للعديد من المشكلات التي تعانيها لوضع حدةالدول التواقة لاستلهام المعرف

،  ١٩٦٥عام )يونيدو( كان من هذه المؤتمرات مؤتمر الأمم للتنمية الصناعية و

 ولجنة الأمم المتحدة للقانون ،والمنظمة العالمية للملكية الصناعية الاقتصادية الأوروبية

التجاريوالتي ) وايبو(، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية ١٩٦٦عام ) يونسترال ( الدولي

اعية  دليلا للنواحي القانونية للمفاوضة وإعداد تراخيص الملكية الصن١٩٧٨أصدرت عام 

إلا أن الكثير من المسائل العامة ، واتفاقيات نقل التكنولوجيا المناسبة لاحتياجات الدول النامية

/  يونيو ٢٠لهذا المشروع لم تحسم، حتى بعد انعقاد الدورة السادسة للمؤتمر في جنيف في 

  فلم يلاقي هذا المشروع النجاح الكبير بسبب كثرة الخلافات حول صياغته١٩٨٥حزيران 

  .المرحلية

وقد قرر برنامج عمل فينا، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة لتسخير العلم 

، إنشاء مدونة أو ١٩٧٩ أغسطس سنة ٣١ و ٢٠والتكنولوجيا لأغراض التنمية، فينا ما بين 

مجموعة قواعد للسلوك في نقل التكنولوجيا، وكذلك مدونة أو مجموعة قواعد السلوك الخاصة 

 ١٩قومية، وهو البرنامج الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في بالشركات عبر ال

  .)١( )٣٤/١٩٥( رقم ١٩٧٩كانون الأول /ديسمبر

تم الاتفاق في اجتماع وزراء  فقد وفي ضوء دعم مشاريع التنمية والتبادل التكنولوجي 

 ٣٥ة ، قبيل انعقاد الدور١٩٨٠ في نيويورك في سبتمبر سنة ٧٧خارجية مجموعة ال 

مبدأ الاعتماد " بين الدول النامية لدعم للجمعية العامة، على عقد اجتماع للتعاون الاقتصادي

الذاتيأيار / مايو١٩ و ١٣، وقد عقد هذا الاجتماع في كراكاس في الفترة ما بين " الجماعي

في  فيما بين الدول النامية  تم إقرار برنامج عمل كراكاس للتعاون الاقتصاديإذ، ١٩٨١
                                                 

 .٨فينيان محمد، مرجع سابق ص  (1)
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التجارة، التكنولوجيا، الأغذية والزراعة، الطاقة، المواد الخام، التمويل، : ةالمجالات السبع

  .)١(والتصنيع

للأمم المتحدة في هذا الخصوص، بدأ بإنشاء صندوق مؤقت كما أنشئ نظام تمويلي 

ل  بهدف توفير موارد مالية إضافية لتدعيم الطاقات العملية والتكنولوجية للدو١٩٨١سنة 

على أن يخلف هذا الصندوق  النامية، تحت إشراف وإدارة برنامج الأمم المتحدة للتنمية،

للأجل الطويل، يتم إعداده بواسطة اللجنة الحكومية المؤقت في المستقبل القريب نظام تمويلي 

  .)٢(للعلم والتكنولوجيا من أجل التنمية

 ويمكن ، في دولة ناميةحليهذه العقود بين شركة عالمية وطرف مـ عادة ـ و تبرم 

هو حكومة الدولة النامية نفسها، أو إحدى مؤسساتها، أو مؤسسة أن يكون الطرف المحلي 

وتبدأ المشاركة أولاً في اقتسام رأس المال بين الطرفين، وقد ،تنتمي إلى القطاع الخاص 

 من ٥٠كثر من  يلح على امتلاك أ-وبالأخص النفطية-أصبح عدد متزايد من الدول النامية 

أسهم المشروع المشترك، أملاً بأن يمنحها ذلك قدرة أكبر على التأثير في سياسات الشركة، 

  . في مجال الاستفادة من المعرفة التكنولوجية التي يقدمها الطرف الأجنبيةصاخبو

الخدمات الأساسية التي يتطلبها المشروع من طرق وقد يقدم الطرف المحلي ، 

 كما يمكن أن يقدم بعض المستلزمات ، وغيرها بأسعار رمزية أو مدعومة، ومياه،وكهرباء

 أما ،الإنتاجية ـ كالنفط والغاز في مجال الصناعات البتروكيماوية بأسعار مخفضة أيضاً 

فيأخذ على عاتقه المسائل المرتبطة بإقامة المشروع وتشغيله وصيانته الطرف الأجنبي 

  . )٣(وأدارته، وربما تسويق منتجاته

بالانتفاع ) Licenses(وطريقة أخرى تتمثل في الدخول في التعاقد لمنح رخص

شركة متعددة ال بين Trade Marks وعلامات تجارية Patentsببراءات اختراع 

 غير راغبة بالقيام باستثمارات مباشرة في دولة نامية ما لأسباب ا ما تكونالجنسيات،وغالب

                                                 
 ١٣فينيان محمد، مرجع سابق ص(1)

 ٩ص ،نفسهالمرجع (2)

 ٨٦، و ٨٥جمال احمد ، المرجع السابق، ص (3)
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 تسمح الأولى للثانية باستغلال الرخصة حسب إذ امة، معينة، وبين شركة محلية خاصة أو ع

  . )١(شروط وقيود يتفق عليها مسبقاً

وسواء تم نقل التكنولوجيا عن طريق الاستيراد المباشر، أو من خلال الاستثمار 

المباشر في الدول النامية، والذي يأتي في معظمه على أيدي الشركات الأجنبية، أو من خلال 

 الاستشارية، أو من خلال مزيج من هذه القنوات وغيرها؛ فإنه من المكاتب والشركات

الواضح أن السوق الدولية للتكنولوجيا هي سوق أقرب ما يمكن وصفها بسوق احتكار القلة، 

تعرض تكنولوجيا ) للمعرفة التكنولوجية(والمتمثلة بوجود عدد قليل من الشركات الاحتكارية 

كومات الدول النامية ومؤسساتها الخاصة، ومثل هذه ودراسات للجدوى الاقتصادية على ح

السوق تقوم على المساومة بين طرفين غير متكافئين بحيث تأتي النتيجة لصالح الطرف الأكثر 

الصفة "معرفة بظروف السوق، والأكثر قدرة على التحكم بهذه الظروف وهذا يعني أن 

  .)٢(تكون عادة لصالح الشركة العملاقة" التكنولوجية

  

  المطلب الثاني

  المشاكل التي تعترض عقود نقل التكنولوجيا

  

تُغرق الشركات متعددة الجنسيات بصناعات ذات جودة عالية، وذات أسعار  

منخفضة، كما تستطيع من خلال الدعاية التأثير على أنماط الاستهلاك في الدول النامية، حتى 

لصناعية المتقدمة، ولا تستطيع أن أصبحت هذه الأخيرة مستوردة لمنتجات عديدة من الدول ا

تتجه إلا نحو صناعات استهلاكية خفيفة لا تتوافر لها عناصر النجاح الكامل بسبب افتقار 

 لقارات من انتشارها الدوليل ةبراعال وهكذا استفادت الشركات ،)٣(السلسلة الصناعية المتكاملة

فرص التنمية الصناعية في الدول في احتكار وسائل العلم والتكنولوجيا المتقدمة، وانتزاع 

                                                 
افسة مثل حرمان الشركة المحلية من الحق في التصدير والاكتفاء بالسوق المحلية لكي لا يترتب على ذلك من(1)

للمنتجات الماثلة للشركة الأم أو لفروعها في الدول الأخرى، أو منعها من الجمع بين علامات تجارية لشركات منافسة، 

 وغير ذلك

 .٨٧فينيان محمد،المرجع السابق،   ص (2)

 .١٠المرجع السابق ص  ،فينيان محمد(3)
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النامية، وتحويل الأخيرة إلى أسواق مستهلكة لمنتجات هذه الشركات، وأن تظل بلاداً متأخرة 

تقنياً وصناعياً حتى تحقق استمرار النهب والجشع الامبريالي١( لمواردها ودخلها القومي(.  

 Technological (وقد جرت الشركات الكبرى على أسلوب بيع الصفقة التكنولوجية

Package ( ، تسليم المفتاح"وأكمل صورة لها بناء مصنع بكامله على طريقة "Turn Key 

 ،وهذا كله يشكل سوقاً احتكارية يتمتع البائع فيه بالسطوة لامتلاكه شروط إنتاج التكنولوجيا

مجتمع لا وبعد دفع أبهظ الأثمان لإقامة مصانع حديثة، تبقى تلك المصانع جزراً منعزلة في 

 وقد لا يعني المسئول عن التخطيط في الدولة النامية بالجوانب ،)٢(تنتشر فيه موجات التقدم

  التكنولوجية للمشروع، وبعبارة أخرى، يهتم 

  

 بإنشاء خط أنابيب لنقل النفط من أحد حقوله إلى ميناء ما،  ـمثلاًـ هذا المسئول 

تبطة بخط الأنابيب، وبمعنى آخر فالشركات وهو لا يهتم كثيراً باكتساب التكنولوجيا المر

  .)٣(نقل المنتج خال من التكنولوجيا: "الاحتكارية تغذي مبدأ

ومن جهة أخرى نرى الدول النامية تسعى إلى القروض الخارجية لسداد الديون 

الناتجة عن شراء التكنولوجيا، حتى أصبحت تمر بعملية إفقار مستمر ليست ناجمة عن التطور 

جي بقدر ما هي ناجمة عن أسلوب الشركات متعددة الجنسيات في بيعها التكنولوجيا التكنولو

للبلاد النامية بالأسعار الاحتكارية المرتفعة، أو تقديم التكنولوجيا سريعة الاندثار، حتى يظل 

 سوقاً موحداً لمنتجاتها في البلد الأم أو لفروعها في – بوسيلة أو بأخرى –السوق العالمي 

وكل ذلك يؤدي إلى اتساع رقعة الفقر، واتساع الهوة بين الأمم الغنية . )٤(لعالم المتباينةأنحاء ا

  .)٥( عالمينظام طبقي"والأمم الفقيرة، ما أدى إلى انبثاق 

ووفقاً "  للعملالتقسيم الدولي"هو "  العالميللنظام الطبقي"ولعل التعبير الآخر المرادف 

بحسب الوظائف التي يؤديها ) مجتمعات(ن التكوينات الاجتماعية له ينقسم العالم إلى فئتين م

كل تكوين في السوق العالمية المركز والتخوم والفئة الأولى تتميز باقتصاديات متكاملة، توجد 

 selfد ذاتياً فيها علاقات داخلية وثيقة بين كافة قطاعات اقتصاداتها، ونموها إلى حد كبير مولّ
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generatedمى عادة بالاقتصادات الصناعية أو المتقدمة، والفئات الثانية تتميز  وهي التي تس

باقتصاد التكامل بين القطاعات الاقتصادية فيها، وذلك بسبب توجه قطاعات الإنتاج الأولى 

 إلى خدمة احتياجات الاقتصادات الصناعية، وبأن تنميتها –والاستخراج ،  الزراعة –فيها 

على ما يحدث في تلك التكوينات الأخيرة وعلى نوع علاقتها  كبيرونموها يتوقفان إلى حد ،

  .)١(بهذه التكوينات

ويضاف إلى هذه المشاكل صعوبات أخرى متعلقة باستخدام اتفاقيات الترخيص 

فعندما تدخل دولة نامية أو شركة خاصة فيها في عقد . والعلامات التجارية وبراءات الاختراع

ت متعددة الجنسيات الاحتكارية على تنظيم عدد من الشروط لنقل التكنولوجيا، تحرص الشركا

تحديد المنطقة الجغرافية التي يسمح المرخص للمرخص له أن يبيع ك :المتعسفة في متن العقد

السلعة فيها، وتحديد الطريقة التي يتم بها الترويج للسلعة، وتحديد حجم العوائد التي يتوجب 

ريقة الدفع، والتزام المرخص له باعتبار كل ما على المرخص له أن يدفعها للمرخص وط

  يتعلق بالمعرفة التكنولوجية سراً لا يمكن الإفصاح عنه إلى أحد وعدم 

  

  

احترام هذا البند يؤدي إلى تطبيق شروط جزائية على المرخص له، وتحديد المدة التي 

إيقاف مفعول تسرى عليها الاتفاقية مع إعطاء المرخص حقاً في عدم تجديد الرخصة، وفي 

  . )٢(الرخصة في أي لحظة يخرج فيها المرخص له عن بنود الاتفاقية

 إذا ما أرادت وقف هذا  ـ على البلاد الناميةمن اللازموترى الباحثة أنه أصبح 

 أن تعمل متضامنة، وأن تركز على برامج التعاون  ـ لمواردها التكنولوجيالاستنزاف

كذلك يتعين على الدول الصناعية ،لوجية الملائمة لظروفها واختيار الصيغ التكنو،الاقتصادي 

المتقدمة وقف استنزاف العقول الخبيرة في الدول النامية بتشجيع هجرة هذه العقول إلى 

  .الغرب، الأمر الذي ينعكس سلباً على مشاريع التنمية في العالم الثالث

التكنولوجيا تتمثل في ويرى جانب من الفقه أن الشروط الضرورية لنجاح عمليات نقل 

  : الآتي

  

                                                 
نحو نظرية سوسيولوجية للتنمية في العالم الثالث في استراتيجية التنمية فـي مـصر،              )  ١٩٧٧(سعد الدين، إبراهيم  (1)

أبحاث ومناقشات المؤتمر العلمي٥٥القاهرة، مصر، ص : كتاب الثاني للاقتصاديين المصريين، الهيئة العامة لل السنوي. 
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  .حسن الاختيار: أولاً

  .  ومالياً،واقتصادياً،شروط النقل، فنياً : ثانياً

  . توافر القدرة المحلية للتطويع والتطبيق الإنتاجي: ثالثاً

  . حساب تكلفة العائد بحيث يزيد على النفقة: رابعاً

  .)١( اجية المحليةتفادي الإضرار بالأجهزة التكنولوجية والإنت: خامساً

ترى الباحثة إيلاء البند الثالث أهمية خاصة، وهو يقوم على تنمية القدرة على كما 

الاستغلال الأمثل للتقنية، والقدرة على تنميتها، وبالتالي ضرورة إكساب الباحثين والمشرفين 

 ومعاهد على تلك المشاريع المعرفة العلمية والتكنولوجية، والاهتمام بالمؤسسات العلمية

  .الأبحاث، وابتعاث العقول وفق معايير علمية جادة
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  المبحث الثاني

  تعريف عقد نقل التكنولوجيا

لقد أصبح نقل التكنولوجيا من سمات هذا العصر، ويتم النقل بين الدول الصناعية 

الكبرى والشركات والمؤسسات العلمية والإنتاجية على مقياس واسع، وبينها وبين مثيلاتها في 

ويتعذر على أي دولة أو مؤسسة أن تطور نشاطها دون أن تنقل التكنولوجيا إلى . لدول الناميةا

نشاطها التجاريأو الوطني أو خِ، بهدف تطوير منتج سلعي دمين؛ وبالتالي يجري شراء  معي

  .وبيع التكنولوجيا

تجارة الدولية  العقد الأداة الأساسية والأكثر شيوعاً في تنفيذ جميع عمليات الويعد

عموماً، وذلك نظراً لأنه يعبر عن الإدارة التعاقدية للطرفين المتعاقدين، رغم ما قد يتبين من 

تعارض مصالحهم في بعض الأحيان، وهذا تجسيداً لمبدأ سلطان الإرادة، وبالتالي فإن العقد 

ة نقل وضمن دائر. يتمتع بقوة إلزامية سواء في مواجهة أطرافه أو في مواجهة الغير

التكنولوجيا فإن العقد أصبح الأداة القانونية الأساسية والأكثر استخداما وشيوعاً من أجل القيام 

بالمبادلات التكنولوجية بين الدول المتقدمة عن ناحية والدول النامية، وتتم هذه المبادلات 

ن عقود نقل التكنولوجية على أساس من العلاقات التعاقدية بين المورد والمستورد ولا شك أ

  . )١( التكنولوجيا تندرج عادة ضمن إطار هذه العلاقات

ولهذا فإن عملية نقل التكنولوجيا تتطلب في الواقع أدوات وآليات يكون لديها القدرة 

على ضمان نقل فعليجل إشباع متطلبات التنمية أ للمعارف والعلوم التكنولوجية، من  وحقيقي

  .)٢(يةالاقتصادية بالنسبة للدول النام

وتبرز أهمية هذا العقد كونه المدخل أو المنفذ الذي تعبر من خلاله التكنولوجيا إلى 

دائرة القانون، بشكل عام، وإلى دائرة قانون التجارة الدولية بشكل خاص، ذلك أن هناك حقيقة 

 معينة ينبغي التسليم فيها وهي أن فكرة عقود نقل التكنولوجيا لم تظهر إلى حيز الوجود إلا

عندما أصبحت التكنولوجيا موضوعاً ومحلاً للنقل من متعاقد إلى آخر، ولهذا كان من 

على عملية نقل التكنولوجياالضرورة والأهمية بمكان أن يتم إضفاء مفهوم قانوني .  

                                                 
الشروط المقيدة في عقود نقل التكنولوجيا ودورها في تكريس التبعيـة التكنولوجيـة علـى               ) ٢٠٠٢(إبراهيم، قادم   (1)

 .١١٥القاهرة، جمهورية مصر العربية، ص : سالمستوى الدولي، رسالة دكتوراة، كلية الحقوق، جامعة عين شم

ع           ) ٢٠١٠(مراد محمود، المواجدة     (2) شر والتوزي ة للن ا، دار الثقاف ل التكنولوجي ود نق ة في عق : المسؤولية المدني

 .٤٢عمان، الأردن، ص 
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 والحقيقة أن كل ،وعقود نقل التكنولوجيا تنتشر في كافة الأنشطة الاقتصادية الحديثة

لوجيا يختلف عن الآخر، تبعا لنوع التكنولوجيا التي يرغب المستورد عقد من عقود نقل التكنو

  في الحصول عليها، وما يلازم ذلك ويتبعه من عناصر ثانوية لازمة 

  

، ماذج والمواصفات والن، والأجهزة، والمعدات، كالآلات:لتطبيق هذه التكنولوجيا

  . وغير ذلك،لمكتوبةوالإرشادات ا، والتعليمات، والخرائط ،  والرسوم ،والتركيبات

  ـوإن اختلفت في تفصيلاتها وخصوصيتهاـ  أن هذه العقود  إلى وتجدر الإشارة

وفي العقود التي يكون الهدف الأساس من إبرامها ، فإنها تنبع من منطلق واحد وجوهر واحد

 أداء  أو أو معنوي تلك العقود لا يكون متمثلا في بيع مال مادياكتساب التكنولوجيا، فمحلّهو 

   أي تمكين ؛خدمة، وإنما نقل التكنولوجيا

  

بالرغم من ذلك فإنه ليس هناك ما يمنع من وجود والمستورد من اكتساب التكنولوجيا، 

 أو منح حقوق الملكية ، أو تقديم خدمات،التزامات ثانوية تتعلق مثلا بتوريد المعدات والآلات

تسهيل عملية نقل واكتساب التكنولوجيا الصناعية، وتعد هذه التزامات تبعية تنظم من أجل 

  . واستيعابها من قبل المستورد

 قبل أن يقدم على عملية إبرام عقد  ـوفي كل الحالات يجب على مستورد التكنولوجيا

 أن يختار الوسيلة التعاقدية التي يكون من شأنها أن تناسب الغايات  ـنقل التكنولوجيا

وراء التعاقد، وتتفق مع الإستراتيجية التي يرغب في والأهداف التي يطمح إلى تحقيقها من 

  .)١(إتباعها والسير على هداها

 أي حيث ؛ لهانتقال المعرفة من البلد الأما: ونقل التكنولوجيا في أبسط تعريف له هو

 وهذه العملية الاتصالية قد ، للاستخدام هناك؛تم التوصل إليها أو اكتسابها إلى شعب بلد آخر

 ومن الصعوبة بمكان التفرقة بين ، أو قد تأخذ شكل التعامل التجاري،لسوقتحدث خارج ا

انتشار :  مثلاً ،مصطلح نقل التكنولوجيا وغيره من المصطلحات المقاربة له في المعنى

إدراك وجود الابتكار والاهتمام : ، هي مكونة من خمس مراحل عملية تبندالابتكار فالأخير يع
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 وحين يكون الابتكار هو التكنولوجيا فإن النقل يحدث حين يتم ،بته ثم تبنيهبه ثم تقييمه، ثم تجر

  . )١(تبني الابتكار

ويتسم نظام سوق التكنولوجيا في الظروف المعاصرة بسمات خاصة تختلف عن 

فالعلاقات بين الدول البائعة للتكنولوجيا وبين سمات نظام الأسواق التقليدية بشكل جوهري ،

 ، لعلاقات الشراء والبيعة تحمل طابعاً ذا جوانب متعددة يتجاوز الإطار التقليديالدولة المشتري

 وتؤتي نتائج تنسحب على مستقبل التنمية الاقتصادية على ،طالما أنها تمتد لفترات زمنية

ن الدولة البائعة تتحكم بشكل ما في مصير  إ وكقاعدة عامة يمكن القول،الدولة المشترية

  . )٢( تبيعها عن طريق فرض مختلف الشروط والتحفظات المتعلقة باستخدامهاالتكنولوجيا التي

وفي المطلبين التاليين تعرض الباحثة لمفهوم عقد نقل التكنولوجيا اللغويوالقانوني  ،

  .ثم تعرض لخصائص هذا العقد المميزة له

  

  المطلب الأول

   لعقد نقل التكنولوجيا و القانونيّاللغويّ المدلول 

  

ح التكنولوجيا حديث النشأة نسبياً، رغم الشيوع الذي حظي به في الواقع مصطل

 ولا يزال يتسم بالغموض وعدم الدقة من الناحيتين ،خاصة في الدول الناميةوبالمعاصر، 

  .اللغوية والقانونية

وتؤثر التكنولوجيا بشكل فعال على اقتصاديات الدول النامية، وكذلك على عملية 

التطور الاجتماعيفالدول الرأسمالية لا تصدر التكنولوجيا فقط، ، بصفة عامة والاقتصادي 

وإنما تصدر أيضاً علاقات الإنتاج والرأسمالية، ولدراسة عقود نقل التكنولوجيا لا بد أولاً من 

عقد ونقل وتكنولوجيا أو تقنية، وهذا ما ستحاول الباحثة تقديمه : التاليةبسط تعريف للمفاهيم 

  الآتيينفي الفرعين 
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  لعقد نقل التكنولوجياالمدلول اللغويّ : أولا

 ،حسب: لجأ، والحاسِبُ: ليهإه، وعُنُقَهُ  شديعني:هدُعقِ ي والعهد والبيعد الحبلَقَ ع:نقول

، منها قَبيلةٌ من بجِيلَةَ أو اليمنِ: الضمانُ، والعهدُ، والجملُ المُوثَّقُ الظهرِ، وبالتحريكِ: والعقْدُ

عُقْدةٌ في اللِّسانِ، عقِد، كفَرِح، فهو اعقَدُ : بو عامر عبد الملِكِ بنُ عمرِو، وأبشر بن معاذ، و

: وككَتِفٍ. ما تَعقَّد من الرملِ وتَراكَم، واحِدُهُما بهاءٍ: وككَتِفٍ وجبلٍ. وعقِد، أصلُ اللّسانِ

بورُ على العلُ القًصيرُ الصمالجقُه يُلْحِمُ الجِراحور رلِ، وشَجم .تَقَدةً، : واععيوض ،تَفَداع

  تَعاهدُوا، : وتَعاقَدُوا. اقْتَناهُما: ومالاً

المُعاهِدُ، وهو عقيدُ : والعقيدُ والمُعاقِدُ. عقْدُ رأي: ومالَهُ معقود. تَعاظَلَتْ: والكِلابُ

. خَيطٌ فيه خَرزاتٌ تُعلَّقُ في عُنُقِ الصبِي: والمِعقادُ. سكَن غَضبُهُ: دُهُوتَحلَّلَتْ عُقَ. الكَرمِ واللُّؤْم

أن يخْرُج أسفَلُ الطَّي، ويدخُلَ أعلاهُ : والتَّعقُّدُ في البِئرِ. لَقَبُ الفَرزدقِ لِقِصرِهِ: وعُقْدانُ، بالضم

  .١إلى اتِّساعِ البِئْرِ

) عقَد(و). فانْعقَد(الحبلَ والبيع والعهد ) عقَد(_ ع ق د : ردوفي مختار الصحاح و

) العُقْدةُ(و). عقَّدهُ تعقيداً(غيرُهُ و) أعقَدهُ(وبابُهُما ضرب و). عقِيد(الرب وغيرُهُ غَلُظَ فهو 

) مُعقَّد(وكلام . بالكسرِ القِلادةُ) العِقْدُ(و. والعُقْدةُ الضيعةُ. بالضم موضعُ العقْد وهو ما عُقِد عليه

ضو. بالتَّشْدِيدِ أي مُغَم)اعُتَقَد (له . كذا بقَلْبِه وليس)قودعم (ٍقْدُ رأْيو. أي ع)ُدةُ ) المُعاقَدةاهالمُع

بالضم واحِدُ ) نْقُودُالعُ(و. المُعاقِدُ) العقِيدُ(و. مواضِعُ العقْدِ) المعاقِدُ(و. القومُ فيما بينهم) تَعاقَد(و

 .٢بالكسرِ لغةٌ فيه) العِنْقَادُ(العِنَبِ و) عناقيدِ(

: أتْقَن الأَمر: أما كلمة تكنولوجيا فهي من تقنية، وقد ورد في القاموس المحيط أن

دةِ رميِهِ الطبيعةُ، والرجلُ الحاذِقُ، ورجُلٌ من الرماةِ يُضربُ بجو: والتِّقْنُ، بالكسر. أحكَمهُ

أَسقَوها الماء : وتَقَّنوا أرضهُم تَتْقيناً. المثَلُ، وتَرنُوقُ البِئْرِ، ورسابةُ الماء في الجدولِ أو المسِيلِ

لتَجود كامُهُ) إتْقانُ(_ وفي مختار الصحاح ت ق ن . ٣الخَائِررِ إِح٤الأم.  

المرأةُ ولا : الاِنْتِقَالُ، والنَّميمةُ، وبالكسرِ: والنُّقْلَةُ، بالضم. حولَهُ فانْتَقَلَ: نَقَلَهُ: وفي نقل

ما يُنْقَلُ مِن قَريةٍ إلى قَريةٍ، وقَبائِلُ تَنْتَقِلُ من قومٍ إلى : والنواقل من الخَراجِ. تُخْطَبُ لِكِبرِها

نَّهُ لَذو نَقيلٍ، وقد ناقَلَ مُناقَلَةً، أو هو سريع نَقْلِ القوائم، وإِ: وفَرس مِنْقالٌ ونَقَّالٌ ومُناقِلٌ. قوم
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الشَّجةُ التي تَنَقَّلَ منها فَراشُ العِظامِ، أو هي قُشور : والمُنَقِّلَةُ، كمُحدثَةٍ. بين العدوِ والخَببِ

الطريقُ في : مقْعدٍوكَ. السفَرُ زِنَةً ومعنًى: والمنْقَلَةُ، كَمرحلَةٍ. تكونُ على العظْمِ دون اللحمِ

: والنَّقيلَةُ. أنْقالٌ ونِقالٌ: الجبلِ، والخُفُّ الخَلِقُ، وكذا النَّعلُ، كالنَّقْلِ، ويكسرُ فيهما ويُحركُ، ج

نَقائِلُ ونَقيلٌ، وقد نَقَلْتُه، والخُفَّ : رُقْعةُ النَّعلِ والخُفِّ، والتي يُرقَّعُ بها خُفُّ البعير اذا حفِي ج

الغَريبُ، وهي نّقيلَةٌ ونَقيلٌ، : والنَّقيلُ. رقَّعتُه: أصلَحتُه، كأَنْقَلْتُه ونَقَّلْتُه، والثوب: أو النَّعلَ

: ونَقَلَهُ الوادي، محركةً. والسيلُ يجيءُ من أرضٍ ممطورةٍ إلى غيرِها، وضرب من السيرِ

مُراجعةُ :  به على الشَّرابِ، وقد يُضم أو ضمهُ خَطَأٌ، وبالتحريكما يُتَنَقَّلُ: والنَّقْلُ. صوتُ سيلِه

والمُناقَلَةُ . الكلامِ في صخَبٍ، والريشُ يُنْقَلُمن سهمٍ إلى آخَر، والحِجارةُ، وداء في خُفِّ البعيرِ

  . )١(ان تُحدثَهُ ويُحدثَك: في المنْطِقِ

الشَّيءِ تَحويلُهُ من ) نَقْلُ(_ ن ق ل : ا التعريفوقد وردت في مختار الصحاح على هذ

بفتْحِ المِيمِ والقافِ الخُفُّ الخَلَقُ والنَّعلُ الخَلَقُ وهو ) المنْقَلُ(و. موضِعٍ إلى موضِعٍ وبابُهُ نَصر

قالَ : قُلْتُ. شَّرابِبهِ على ال) يُتَنَقَّلُ(بالضم ما ) النُّقْلُ(و. في حدِيثِ ابنِ مسعودٍ رضِي االلهُ عنه

رِيالأزه :لَبقْلةُ(و. لا يُقالُ إلا بفتحِ النون: قال ثَعمن موضِعٍ إلى ) الانتِقَالِ(الاسمُ من ) الن

الرقْعةُ التي يُرقَعُ بها ) النَّقِيلةُ(و. الحدِيثَ اذا حدثَ كُلُّ واحدٍ منهما صاحِبهُ) ناقَلَهُ(و. موضِعٍ

) تَنْقِيلاً(أيضاً ) نَقَّلَهُ(خُفَّهُ أي أَصلَحهُ و ) نقَلَ(وقد ). النَّقَائِلُ( أو النَّعلُ والجمعُ خُفّ البعيرِ

بكسرِ القافِ ) المُنَقِّلةُ(و. أي أَكْثَر نَقْلَه) نَقَّلَهُ تنقيلاً(و. التَّحول) التَّنَقُّلُ(و). مُنَقَّلَةٌ(نَعلٌ : ويقالُ

  .)٢(قِّلُ العظْم أي تَكْسِرُهُ حتَّى يخْرُج منها فَراشُ العِظَامالشَّجةُ التي تُنَ

فتكاد لا تسعفنا معاجم اللغة في تحديد مدلولها، فعمدة معاجم اللغة ... أما التكنولوجيا 
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 شيئاً أن نحدثه عن التقنية بدل التكنولوجيا،  ولا يجدي القارئ العربي، للكلمتيننفسه

لديه أو  المشكوك في سلامته لا ينقل إلى مسامعه أي معنى معروففهذا التعريف اللفظي 

  . )١(قريب من مداركه

  

   لعقد نقل التكنولوجياالمدلول القانونيّ: ثانيا

ليست معرفة قانوناً، لكنها ترد " فكرة" جانب من الفقه أن التكنولوجيا باعتبارها يرى

القانون من نافذة القانون الدوطة العقد، وتحليلاً لهذا ا للنقل الذي يتم بوس لأنها محلّ؛لي

  .)٢(ن ظاهرة نقل التكنولوجيا تقوم بدور الوسيط بين التكنولوجيا والقانون إكن القولالتصور يم

ن تعريف عقود نقل التكنولوجيا تأثر بالمفاهيم الاقتصادية والتقنية، مثلما تأثر إ 

بالمفاهيم القانونية المرتبطة بطبيعة العقود الدولية؛ لذلك فبعض التعريفات التي اهتمت بإبراز 

ستيراد والتصدير وأرباح كل فريق من عوائد البيع واستخدام العلامة التجارية، عناصر الا

وطبيعة السوق المستهدفة؛ في حين ركّز بعضها على بيان التكنولوجيا ومكوناتها والأساليب 

والطرق الفنية والتنظيمية لجميع مراحل الإنتاج؛ غير أن التعريفات القانونية ركّزت على 

  . وما إلى ذلك،ادلة بين الفريقين والحلول البديلة لفض المنازعاتالالتزامات المتب

كل ما : "التكنولوجيا بأنها) أونكتاد(وقد عرف مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة 

يكون محلاً لبيع أو شراء أو تبادل، وعلى وجه الخصوص براءات الاختراع والعلامات 

ح عنها براءات أو علامات أو القابلة لهذا المنح وفقاً التجارية والمعرفة الفنية غير الممنو

للقوانين التي تنظم براءات الاختراع أو العلامات التجارية، وكذلك المهارات والخبرات التي 

لا تنفصل عن أشخاص العاملين، والمعرفة التكنولوجية المتجسدة في أشياء مادية، وبصفة 

  . )٣(خاصة المعدات والآلات

 بني على أنواع إذ أن التعريف السابق على جانب كبير من الأهمية، وترى الباحثة

التكنولوجيا المنقولة، كمحلٍّ لعقد نقلها إلى الفريق المستفيد من تسخيرها في الإنتاج، وبالتالي 

اهتم التعريف بالجانب القانوني للتكنولوجيا، بخلاف ما ذهب إليه البعض في أن التعريف ركز 

ون محلاً لاستغلال التكنولوجيا، دون الاهتمام بإعطاء تعريف واضح على ما يمكن أن يك
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لماهية التكنولوجيا ومفهومها؛ فالمشرع والباحث القانوني يحتاج، كما ترى الباحثة لتعريف 

التكنولوجيا بمدلولها القانوني١( لا التقني(.  

لق بكيفية مجموعة من المعلومات التي تتع: "وقد عرف البعض التكنولوجيا بأنها

تطبيقات عملية أو اختراع، أي أنها الجانب التطبيقي للعلم، وأنه يطلق عليه في الاصطلاح 

وترى الباحثة أن التكنولوجيا عرفت بدلالة حق الشعوب النامية في . )٢(الدارج حق المعرفة

 الحصول على المعرفة، وهو الجانب التنموي المرتبط بمحلّ عقد نقل التكنولوجيا، وربما

للتكنولوجيا حينما عرفتها بأنهااستنبطت سميحة القليوبي تعريفها من مضمونه المفاهيمي  :

حيث " التطبيق الفعلي للأبحاث العلمية والوسيلة للحصول على أفضل تطبيق لهذه الأبحاث"

وصولاً لنتائج " الابتكار"أضافت بعداً أكاديمياً للتعريف يتعلق بالمنهجية العلمية التي واكبت 

  .)٣("التكنولوجيا"البحث العلمي وهي 

المعرفة : "التكنولوجيا بأنها) WIPO(وقد عرفت المنظمة الدولية للملكية الفكرية الوايبو 

والخبرة المكتسبة، ليس فقط للتطبيق العملي لتقنية ما، بل وإنما أيضاً للاستغلال الإداري  ،

والمالي،والتجاري ،تميز هذا التعريف بتناول التكنولوجيا وي. )٤(" لمشروع ما والصناعي

  .بدلالتها التقنية والاقتصادية والإدارية في إطار قانوني جامع هو عقود نقل التكنولوجيا

ويرى جانب من الفقه أن للتكنولوجيا مفهوم واسع، يشمل في مضمونه كافة الأموال 

نماذج والرسوم وأيضاً المعنوية كحقوق المعرفة وبراءات الاختراع والعلامات التجارية وال

الأموال المادية كالآلات والأجهزة والمعدات وأخيراً الخبرات والمهارات الموجودة لدى الفنيين 

  .)٥(والخبراء والمهندسين

الذي يتم بموجبه تغيير ويرى البعض أن مصطلح النقل يعني التصرف القانوني 

م بموجبه انتقال حق معين شخص صاحب الحق؛ وبكلمات أخرى، التصرف القانوني الذي يت
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من شخص إلى آخر، أو تغيير صاحب الحق في مواجهة حالة واقعية تترتب عليها جملة من 

  .)١(الآثار القانونية

 لتنظيم نقل التكنولوجيا على تعريف نقل من القانون المصري) ٤(وقد نصت المادة 

أو لتطبيق وسيلة أو ، وير منتج ما نقل المعرفة المنهجية اللازمة لإنتاج أو تط"التكنولوجيا بأنه 

شراء أو استئجار البيع أو ال للتكنولوجيا مجرد  نقلاًدولا يع،  أو لتقديم خدمة ما ،طريقة

  ".السلع

هو مصدر رئيس من مصادر الحقوق  الأردنيالعقد في القانون المدني في حين أن 

 في ١٩٧٦لسنة ) ٤٣( رقم  الأردنيالقانون المدنيوقد عرفه ) مصادر الالتزام(الشخصية 

ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما : "منه على أنه) ٨٧(المادة 

  ".على وجه يثبت أثره في المعقود عليه

 يشير إلى توافق إرادة أطرافه بناء قانوني: "ويعرف البعض عقد نقل التكنولوجيا بأنه

 يحوز تكنولوجيا معينة بنقلها إلى الطرف الآخر بمقابل، على تعهد الطرف الذي يملك أو

 يجب أن يكون معيناً أو قابلاً  ـهو التكنولوجياـ ووطبقاً للقواعد القانونية فإن محل العقد 

 أو حسن ،، أو يمكن وجوده، وأن يكون مشروعاً غير مخالف للنظام العاماللتعيين، وموجود

 استند إلى إبراز اتفاق إرادة المتعاقدين على كنه  القليوبي وترى الباحثة أن تعريف،)٢("الآداب

  . العقد، ومحل العقد وشروطه

وقد أورد القانون التجاريتعريفاً ) ٧٣( في المادة ١٩٩٩لسنة ) ١٧( رقم  المصري

  ـبأن ينقل) مورد التكنولوجيا(اتفاق يتعهد بمقتضاه "....  :لعقد نقل التكنولوجيا جاء فيه أنه

لاستخدامها في طريقة فنية خاصة لإنتاج ) مستورد التكنولوجيا( معلومات فنية إلى  ـلبمقاب

  .سلعة معينة أو تطويرها أو لتركيب أو تشغيل آلات أو أجهزة أو لتقديم خدمات

لتكنولوجيا مجرد بيع أو شراء أو تأجير أو استئجار السلع، ولا بيع ل نقلاً د ولا يع

اء التجارية أو الترخيص باستعمالها، إلا إذا ورد ذلك كجزء من العملات التجارية أو الأسم

 وترى الباحثة أن التعريف يتناول العقد ضمن العناصر ،"عقد تكنولوجيا، أو كان مرتبطا به

اتفاق إرادة المتعاقدين على موضوع التعاقد، وهو نقل التكنولوجيا؛ وأن يتم النقل : الآتية

 أو منفعة أو أي شيء قابل للتداول، وبالتالي فمنح التكنولوجيا بمقابل، وقد يكون المقابل مالاً

دون مقابل، كوسيلة دعم لحكومة نامية لا يعد عقداً بمعناه القانوني لانتفاء المقابل؛ والعنصر 
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الثالث هو محل التعاقد وهو التكنولوجيا المستغلّة في تحسين الإنتاج السلعي أو الخدمي أو 

  .ة في ذلكتطوير الآلات المستخدم

 مضافاً الأردني  المدنيوترى الباحثة تعريف التكنولوجيا وفق تعريف العقد في القانون

مورد (ارتباط الإيجاب الصادر من : "إليه الطبيعة الخاصة لهذا العقد على النحو الآتي

، وتوافقهما على وجه يثبت أثره في )مستورد التكنولوجيا(بالقبول الصادر من ) التكنولوجيا

  ".نقل التكنولوجيا من الأول إلى الثاني، بمقابل يمكن تعينه

 إلى التكنولوجيا التي ”CNUCED“ويشير مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة 

تكون محلاً لعقود نقل التكنولوجيا بأنها كل ما يمكن أن يكون موضوعاً لبيع أو شراء أو تبادل 

  : وعلى وجه الخصوص

  . والعلامات التجارية ،براءات الاختراع . ١

وفقاً ،  أو علامات أو القابلة لهذا المنح ،المعرفة الفنية غير الممنوح عنها براءات. ٢

  . للقوانين التي تنظم براءات الاختراع والعلامات التجارية

  . المهارات والخبرات التي لا تنفصل عن أشخاص العاملين. ٣

وبصفة خاصة المعدات ،  في أشياء مادية أخيراً المعرفة التكنولوجية المتجسدةو.  ٤

  . والآلات

والواقع أن هذا التعريف تنقصه الدقة والتحديد فقد ركز المؤتمر جهده على ما        

 فيه بياناً لمفهومها دون إعطاء تعريف واضح ىورأ، يصلح موضوعاً أو عنصراً للتكنولوجيا 

  . )١(لهذا المصطلح الحديث

ارتباط الإيجاب الصادر : "احثة عقود نقل التكنولوجيا بأنها البولغايات البحث تعرف

، وتوافقهما على وجه يثبت )مستورد التكنولوجيا(بالقبول الصادر من ) مورد التكنولوجيا(من 

  ".أثره في نقل التكنولوجيا من الأول إلى الثاني، بمقابل يمكن تعينه

  

  المطلب الثاني

   عقود نقلهاوخصائص، خصائص التكنولوجيا المتقدمة 

يجب اختيار التكنولوجيا على أسس ومعايير موضوعية واقتصادية لتكون ذات طابع 

والتنمية التي تمر بها البلدان النامية، وهذا ،يتفق والظروف ومراحل النموو ، صحيحعلمي 
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 ،يقودنا إلى خصائص عقد نقل التكنولوجيا التي تميزه عن العقود الدولية والوطنية الأخرى

 الباحثة هذا المطلب إلى فرعين؛ تتناول في الأول خصائص التكنولوجيا المتقدمة، وفي وتقسم

  .الثاني خصائص عقود نقل التكنولوجيا

  

  خصائص التكنولوجيا المتقدمة: أولا

. من أهم الخصائص المميزة للتكنولوجيا أنها تتضمن تركيبة فريدة من العناصر        

ثل سلسلة من العمليات الإنتاجية تتطلب مدخلات معينة لإنتاج فالتكنولوجيا بالمعنى العام تم

أو خِناتج سلعي وتتحقق الكفاءة الاقتصادية في خلق التكنولوجيا بالاستغلال الأمثل ، معيندمي 

 وتخفيض الكلفة الإنتاجية ما أمكن؛ وفي الزمان والمكان الذي يتم فيهما ، واليد العاملة،للموارد

  .ر التكنولوجيالتوصل إلى الابتكا

بوفرة عنصر العمل ـ مثلاً ـ  ومن ثم فإن أي تكنولوجيا نشأت في اقتصاد يتميز           

مرتفعاً لنسبة العمل الماهر إلى غير الماهر، كذلك أجرا  أن يتضمن استخدامها بد لافالماهر 

ى الكثافة النسبية في فإن التكنولوجيا التي تنشأ في مجتمع يتميز بارتفاع الأجور لابد أن تميل إل

  . استخدام عنصر رأس المال، والخفة النسبية في استخدام عنصر العمل

نقل نمط ـ في حدود معينة ـ ومن ثم فإن نقل التكنولوجيا من دولة إلى أخرى يتضمن       

معين لاستخدام العناصر قد لا يكون متفقاً تماماً مع نسب العناصر المتاحة في الدولة المنقولة 

ستراتيجية الإنماء ذاتها للتخفيف من حدة ا ومن هنا لزم أن يكون الاختيار مبنيا على ،ليهاإ

  . )١(الاختلال في استخدام العناصر على مستوى الاقتصاد كله

الحديث قد يترتب عليه زيادة واضحة في الحجم غير أن طبيعة التطور التكنولوجي 

 ومن ثم يستعصى على الأسواق المحلية ،لإنفاقالأمثل للمشروع، وبالتالي زيادة واضحة في ا

ومن أجل هذا يرى ، فيما بينهاللدول النامية استيعابه خاصة مع عدم وجود التعاون الإقليمي 

البعض أنه قد يكون من الأفضل للدول النامية أن تحصل على تكنولوجيا أقل تقدماً، متمثلة في 

ناسب حجم ونوع مشاريعها وتناسب إنفاقها على آلات أو معدات مستعملة من الدول المتقدمة، ت

٢(الناتج القومي( .  

دنى من الخبرات الأحد الفر اكذلك من خصائص التكنولوجيا النافعة ضرورة تو

فاستيعاب . العالية، وعدد كبير من الفنيين والمتخصصين القادرين على استغلالها بكفاءة
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فر القدرات بأعداد كافية، للقيام باستكشاف اتوالتكنولوجيا المنقولة يتوقف بدرجة أساسية على 

فإذا كان هناك قصور يستعصى حله . وتجربة التعديلات والتغييرات الممكنة في كل مجال

إما إلى سوء استخدام : بالنسبة لهذه الكفاءات، فإن الأمر ينتهي حتماً إلى أحد أمرين

فقد وإضاعة الجهد والمال : الينالتكنولوجيا المنقولة، أو عدم الكفاءة، ويعني ذلك في الح

  . )١(والوقت، وظهور الدولة عاجزة عن الاستفادة من استيراد هذا النوع من التكنولوجيا

كذلك ترى الباحثة أنه يتعين أن تحسن الدول النامية اختيار النشاط الذي تستجلب من 

ة تحتاج إلى إشباع،  ذلك أن كل مجتمع لديه حاجات اقتصادية معين،أجله التكنولوجيا المتقدمة

ويجب اختيار التكنولوجيا المرتبطة بإنتاج سلعة أو خدمة معينة حسب أولوية إشباع هذه 

 يضاف إلى ذلك نزاهة القيادة السياسية والرقابة على بيروقراطية الدولة القائمة على ،الحاجات

استيراد التكنولوجيا وفق معايير تراعي النفع العام.  

  

  د نقل التكنولوجياخصائص عقو:  ثانيا

  

  :خاصّالقانوني النظام العقود نقل التكنولوجيا ذات : أولا

 من حيث تحديد  ـاستُخلصت المبادئ القانونية العامة لعقود نقل التكنولوجيا  

 من مجموع القواعد التي تم التعارف  ـالتزامات أطراف تلك العقود، وآثارها، وآلية تنفيذها

دولية، إلى جانب الاتفاقيات التي تتم بين أطراف العلاقة القانونية عليها في إطار التجارة ال

حول مضمون هذه التكنولوجيا والتي تحكمها المبادئ العامة للالتزامات المتبعة في سوق 

وترتب هذه الخاصية مجموعة من الآثار الخطيرة من حيث إيراد شروط . التجارة الدولية

 لا سيما وإن مجموع هذه القواعد هي من صنع الدول تعاقدية مقيدة لمستورد التكنولوجيا،

المالكة للتكنولوجيا، والتي غالبا ما تورد شروط إذعانية الطابع بالنسبة لمستورد الخدمة مثل 

إخضاع أي نزاع بين الأطراف للتحكيم التجاري الدولي، وليس للقضاء الوطني٢( المختص(.   

  

  :جياخصوصية أطراف عقد نقل التكنولو: ثانياً

 لنقل التكنولوجيا، لما تثيره جنسية  أطراف العقد عنصراً هاماً في العقد الدوليديعو

  ،كل طرف، من مسائل هامة في نطاق العقد المبرم؛ بالإضافة إلى مكان إبرامه وآلية تنفيذه
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والقانون الواجب التطبيق، عند وتكمن أهمية هذه الخاصية في تحديد الاختصاص القضائي ،

  .)١( الاتفاق على آلية لتسوية النزاع الناشئ بين أطراف العقدعدم 

  

 :دولية وتجارية عقود نقل التكنولوجيا: ثالثاً

 النطاق الذي ع الدولي يحدد المشرإذ، عملية نقل التكنولوجيا ذات طابع دوليإن 

معنى أن يشمله العقد من خلال تحديد طبيعة طرفي العقد، دون النظر إلى جنسية أي منهما، ب

هذا العقد يعد دولياً إذا كان موضوع الاتفاق نقل التكنولوجيا عبر حدود دولة ما، سواء أكان 

طرفا الاتفاق يقيمان أم يمارسان نشاطاً تجارياً أو صناعياً في نفس الدولة أم في دولتين 

  . )٢(مختلفتين

ة المشروع  عقد نقل التكنولوجيا من العقود التجارية، وذلك لخضوعه لنظريويعد

أن الطرف الذي يمارس هذا العمل يقوم بها بصيغة الاحتراف وبصيغة إذ ونظرية التداول، 

المشروع مما يجعله خاضعاً لأحكام العقود التجارية، سواء من حيث الإثبات أو من حيث 

٣( أو التقادم،الاختصاص القضائي(.  

  

  :خصوصية مضمون عقد نقل التكنولوجيا: رابعاً

مشروع قانون "وقد وردت في " نقل التكنولوجيا"تفاق في هذه العقود هو محل الاإن 

الذي قنّن ما يقع موضوعاً لحماية الملكية الفكرية، كبنية ارتكاز، وذكر على " السلوك الدولي

حقوق براءة الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والمعرفة والخبرة الفنية : سبيل المثال

ة الجدوى والخرائط والنماذج والتعليمات والإرشادات والتركيبات بمختلف أشكالها كدراس

والرسوم الهندسية والمواصفات وأجهزة التدريب والخدمات الفنية أو المعلومات الفنية التي 

ترافقها اتفاقات التعاون الاقتصادي والفني أو المعلومات الفنية اللازمة لتركيب أو تشغيل 

  .أجهزة أو آلات ومعدات

أو المعلومات الفنية التي تمكن المشتري أو ) عقد تسليم مفتاح(ص التقنين وقد خ

المستأجر من التعرف على حقيقة الآلات أو الأجهزة أو السلع التي يشتريها أو يستأجرها أو 
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على كيفية تركيبها أو استعمالها، غير أن التقنين استثنى من هذه العناصر الأسماء التجارية 

  .)١(ة إذا ما تم التعامل معها بشكل منفصلوالعلامات التجاري

السرية النسبية، : والمعرفة هي جوهر محل عقود نقل التكنولوجيا، ومن أهم سماتها

وقابليتها للانتقال من بلد المصدر إلى بلد مستوردها، وجدتها العلمية والتجارية، والتي كانت 

 .)٢(سبباً في سريتها النسبية
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  الفصل الأول

  قانونية لعقود نقل التكنولوجياالطبيعة ال

  

 نقل العلم وتبادل المعلومات التكنولوجية أحد أهم الوسائل للتعجيل بالتقدم يعد 

الاجتماعيلا ف وحتى تنقل التكنولوجيا ، للدولة النامية والاقتصادي أن تكون محلا للتعاقد بد 

 عامة، سواء تلك التي ضمن صورة قانونية ما، وتتعدد صور عقود نقل التكنولوجيا بصفة

تكون الدولة طرفاً فيها، أم إحدى المؤسسات أو الشركات الخاصة، ونظراً لما لهذه الصور من 

خصائص تميز كل عقد عن سواه من العقود كان لا بد لنا من دراسة طبيعة تلك العقود 

ناول ثم نت. وصورها، والوقوف على مزايا وعيوب كل نوع منها، وفق ما تسمح به الدراسة

 وأثر ذلك على مدى استفادة  ,بالتحليل التزامات المورد والمتلقي في عقود نقل التكنولوجيا

  .الدولة المضيفة لعقود نقل التكنولوجيا

 الدولة  وأثر ذلك علىصور عقود نقل التكنولوجيافي المبحث الأول نتناول و

يتناول عقود تداول وتسويق المستضيفة للتكنولوجيا، وتعرضت لها في مطلبين؛ المطلب الأول 

عقود الترخيص، وعقود بيع المجمعات الصناعية، ومنها عقد المفتاح في التكنولوجيا؛ وهي 

 أما المطلب الثاني فهو عقود محلها ،اليد وعقد المنتج في اليد وعقد تسليم الإنتاج والتسويق

  .تدريبوهي عقود المساعدة الفنية، وعقود التأهيل والاكتساب التكنولوجيا؛ 

 شرح الالتزامات التي يستقل بها المورد والمتلقي في عقود يتجلى المبحث الأول في و

 الالتزامات التي يستقل بها مورد :تعرضت لذلك في ثلاثة مطالب، الأول، إذ نقل التكنولوجيا

 :الثالث  الالتزامات التي يستقل بها متلقي التكنولوجيا، وفي:التكنولوجيا، وفي الثاني

  .  بها معاًنلتزامات المشتركة التي يستقلاالا

أهم التزامات ، ووفي كل مطلب عدد من الفروع الشارحة لماهية هذه الالتزامات

التزامه بنقل عناصر التكنولوجيا محل العقد، المادية وغير المادية، والالتزام : المورد هي

الالتزام بأداء المقابل، : ي هي وأهم التزامات المتلق.بالمساعدة الفنية، والالتزام بالضمان

وفي . والالتزام بعدم الترخيص من الباطن الالتزام بتهيئة البيئة الملائمة للتكنولوجيا،و

الالتزامات المشتركة نورد الالتزام بالسرية، والالتزام بالتبصير ودرء المخاطر، والالتزام 

  .بتبادل التحسينات
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  المبحث الأول

  صور عقود نقل التكنولوجيا

نتناول هذا المبحث في مطلبين، المطلب الأول يبسط القول في عقود تداول    

أما . عقود بيع المجمعات الصناعيةوتسويق التكنولوجيا، وفيه نتعرض لعقد الترخيص، و

لعقود المساعدة فيبسط القول في عقود محلها اكتساب التكنولوجيا، وفيه نعرض المطلب الثاني 

  :وتفصيل ذلك ما يأتي. والتدريبالفنية، وعقود التأهيل 

  المطلب الأول

  عقود تداول وتسويق التكنولوجيا

ينحصر محل هذا النوع من العقود في تنظيم الحق في استعمال التكنولوجيا        

وتكمن فاعليتها كوسيلة . فقط، دون المساس بملكيتها أو الاتفاق على تعليمها للطرف المتلقي

ية في إطار العلاقة بين مشروعات ذات مستوى تكنولوجي متكافئ، في نقل المعارف التكنولوج

  بحيث يتيح لها إقامة علاقات متوازنة في 

  . )١(نطاق تبادل المعرفة، بين الأطراف الحائزة لثروة تكنولوجية خاصة بها

  

  عقود الترخيص: أولا

لمتقدمة ، عقد الترخيص هو أحد أكثر عقود نقل التكنولوجيا انتشاراً بين الدول ا    

 في مجال نقل التكنولوجيا، لما -ومشروعاتها العاملة والخاصة-وبينها وبين الدول النامية 

يمتاز به هذا العقد من بساطة الالتزامات التي يرتبها على عاتق الأطراف، بالإضافة إلى 

  .)٢(قدرته على تحقيق أهداف كل من المرخص والمرخص له، وبعده عن التعقيدات القانونية

عقد بمقتضاه يمنح صاحب البراءة للغير، كلياً "وقد عرف الفقهاء عقد الترخيص بأنه 

وهذا يعني  )٣(أو جزئياً حق استغلال اختراعه خلال مدة زمنية معينة نظير مقابل مالي محدد

أن عقد الترخيص هو تصرف قانوني، يتنازل بموجبه صاحب البراءة، أو من آلت إليه 

 خلال فترة - كلياً أو جزئياً -اري، في احتكار استغلال اختراعه حقوقه، عن حقه الاستث
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ويترتب على ذلك أن هذا العقد يعني . معينة، لقاء مبلغ معين أو عوض آخر نص عليه العقد

التنازل عن "الانتفاع بالبراءة، لا انتقال ملكيتها، وهو ضمن هذا المفهوم يختلف عن عقد 

عاً للبراءة؛ فالترخيص بذلك يمنح المرخص له الحق في الذي يعد في حقيقته بي" البراءة

  . )١(استغلال منافع البراءة مع بقاء ملكية رقبتها للمرخِّص

في أن الأول ينتهي بموت ـ كما يرى البعض ـ ويختلف حق الانتفاع عن الترخيص 

ع أن المنتفع، وهذا ليس هو الحال بالنسبة لعقد الترخيص، بالإضافة إلى أن المنتفع يستطي

يتنازل عن حقه في الانتفاع إلى شخص آخر، أما الحق الناشئ عن عقد الترخيص فلا يجوز 

للمرخص له أن يتنازل عنه، إلا بموافقة المرخص، كونه من العقود القائمة على الاعتبار 

الشخصي.  

 وكذلك فإن المرخص يستطيع أن يمنح عدة تراخيص على البراءة ذاتها، لأن الأصل 

ترخيص أن لا يُمنع المرخص من هذا الحق، وهذا خلاف لحق الانتفاع الذي لا في عقد ال

  .يمكن أن يرد عليه سوى حق انتفاع واحد للرقبة الواحدة

لمالك " الحق الاستئثاري"وبالتالي يهدف عقد الترخيص إلى إزالة العائق المتمثل في 

عتراض المالك، غير أن البراءة، بما يمكّن المرخَّص له من استغلال الاختراع، دون ا

 نقلاً للتكنولوجيا بمفهومه القانوني، – على الإطلاق -الترخيص، في ذات الوقت، لا يشكل 

 لا محلاً له، ويمكن التأكيد على هذا الرأي من خلال ،وحتى إن تحقق هذا النقل، فهو أثر للعقد

دوراً مكملاً وثانوياً فقط، معرفة أن المساعدة الفنية والتدريب، في هذا النوع من العقود، تلعب 

دة للتكنولوجيافي حين أن المرخِّص يمدالمرخَّص له بالوثائق الفنية وكتيبات التعليمات المجس .  

  

  عقود بيع المجمعات الصناعية :ثانيا

دفعت الرغبة في تحقيق تصنيع سريع، للوصول إلى نتائج تنموية كبيرة، تضاهي   

ن صيغ عقدية جديدة تتجاوز مشاكل التنمية من جهة، مثيلاتها في الغرب، إلى البحث ع

وتأتي هذه . وصعوبة امتلاك القدرات التكنولوجية اللازمة لتطوير الإنتاج من جهة أخرى

العقود بديلاً عن الاستثمار الأجنبي في الدول النامية، فمورد التكنولوجيا يلتزم ببناء الوحدة 

يا المدمجة في التجهيزات والآلات الموردة، وتقوم الصناعية محل العقد، وكذلك نشر التكنولوج

. السواعد والعقول الوطنية لدى متلقي التكنولوجيا بإدارة وتشغيل العملية الإنتاجية بعد ذلك

  : ومن أبرز هذه الصيغ ما يأتي
                                                 

 .١٧٠سميحة، القليوبي ، مرجع سابق ص  (1)



 ٣٥

  : عقد المفتاح في اليد: أولاً

 بداية التخطيط عُرف هذا العقد لأول مرة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وواكب

وقد انتشر استخدام . )١(لإعادة البناء في الدول الأوروبية بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية

هذا العقد بين الدول الغربية الرأسمالية ودول أوروبا الشرقية الاشتراكية، وكان يقتصر على 

راف على عملية عمليات تصميم المنشأة الصناعية وبيع وتوريد التجهيزات والآلات والإش

 وإمكانياته الذاتية تنفيذ عمليات أخرى، ،تركيبها، حيث يضمن فيه صاحب المشروع بوسائله

وبخاصة أعمال الهندسة المدنية والتركيب، لتمتعه بقدرات تكنولوجية لازمة لتشغيل المنشأة 

الصناعية وإدارتها بمجرد تسلمها من الطرف الأجنبي.  

 فيها عقود تسيلم المفتاح؛ التعاقد على تشييد المباني ومن أهم المجالات التي برزت

والعقارات  والمطارات المتكاملة، وكذلك مشروعات إنشاء معامل تكرير البترول ومصانع 

البتركيماويات، ومنها عدد كبير من العقود الموقعة في منطقة الخليج العربي والسعودية 

  . )٢(بية الإلكترونيةومصر، فضلاً عن عقود إنشاء مصانع المعدات الحر

اتفاق يتحمل بمقتضاه مقاول عام مسؤولية بناء وتشييد : "ويعرف البعض هذا العقد بأنه

عقد يلتزم فيه مورد التكنولوجيا بأن يقدم إلى المشتري : "ويعرفه البعض بأنه"مصنع وتشغيله

صنع وضمان الأداء مجمعاً صناعياً في حالة تشغيل، مع تحمله المسؤولية الكاملة عن تشييد الم

  . )٣(والتشغيل

ولعل أهم ما يميز هذا العقد أنه يسمح لمورد التكنولوجيا بالتخلص من أية مسؤولية 

لذلك تعتبر الضمانات التي يقدمها المنشئ . عقدية بمجرد انتهاء مرحلة التشغيل الأولي للمصنع

ليم المنشأة الصناعية قادرة عنصراً أساسياً في عقد المفتاح في اليد؛ كون المنشئ يلتزم بتس

على إنتاج كمية معينة من البضائع، وذلك حسب المواصفات والمقاييس المتفق عليها في العقد، 

وعليه تنتهي مسؤوليته، ويتحرر من هذا الضمان من تلك اللحظة التي يُثبت فيها الفنيين 

   .)٤(المحليين للمُتَلقي إنتاجية المصنع
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 ٣٦

لا ينشئ التزاماً على عاتق المنشئ بتعهده بتدريب ) التقليدي (غير أن عقد المفتاح باليد

وتأهيل الطاقم المحلي، وفي حالة عدم قدرة المُتَلقي على استخدام التكنولوجيا الصناعية ذات 

العلاقة، لا يتحقق نقل للتكنولوجيا، لذلك يضطر المشترون لهذه المعدات الصناعية إلى إبرام 

  .ة والمكملة لهذا العقد من أجل تسهيل إنجاز عملية نقل التكنولوجياسلسلة من العقود الثانوي

 وليس معنى ذلك أن هذه الصيغة لا تمتاز بإيجابيات، فعلى الأقل، ومن وجهة نظر 

اقتصادية، تؤدي هذه العقود، بالنسبة للدولة المُتَلقية، إلى حصولها على ما تبغيه من التصنيع 

  فه الإنتاج، إضافة إلى التجميع في الوقت الذي تتفرغ فيه لوظائ

السريع للتكنولوجيا من خلال الحصول على تراخيص استغلال براءات الاختراع 

والمعرفة الفنية التي تلزم لتشغيل الوحدة الصناعية المتعاقد عليها، وهذه الامتيازات تجد 

وضاتها العقدية لا فاعليتها لدى الدول المتقدمة، بشكل يفوق فاعليتها لدى الدول النامية، ومفا

تخلو من التعقيدات، وكذلك الخلافات المحتملة التي قد تنشأ بين المتعاقدين بعد تشغيل 

  . المشروع

  : عقد المنتج في اليد: ثانياً

 امتداداً دتم اللجوء إلى صيغة عقد المنتج باليد، الذي هو في حقيقة الأمر يعفقد 

 لا يلتزم المورد بإقامة المنشآت وتوريد التجهيزات للصيغة السابقة، وتجاوزاً لسلبياتها، بحيث

والآلات وطريقة التصنيع فحسب، بل يلتزم أيضاً بتدريب مستخدمي المُتَلقي، وضمان 

أي أن عقد المنتج باليد يهدف إلى تحميل الطرف المورد مسؤولية . الحصول على إنتاج معين

 متفق عليها، وفي ذات الوقت، تدريب تشغيل وإدارة المصنع فنياً وصناعياً خلال مدة زمنية

الكوادر الوطنية لإحلالها في نشاطي التشغيل والإدارة، ومن ثم تحقيق الإنتاج النهائي المرجو 

  :   ومن عيوب هذا العقد، كما يرى البعض ما يأتي، منها وفقاً للمتطلبات العقدية

 كون العقد الأول يتضمن عقد المنتج في اليد أكثر تعقيداً من عقد المفتاح في اليد،. ١

بعض الأداءات التي لا يمكن فصلها عن مجموع العقد، لأن مسؤولية المنشئ ليست التزاماً 

  . بوسيلة وإنما لتحقيق نتيجة

ارتفاع تكلفة تنفيذه بشكل كبير، كون تنفيذه يمتد خلال فترة زمنية طويلة نسبياً، . ٢

  . مما يؤدي إلى تضخم تكاليف المشروع

ضطرار المنشئ إلى إنجاز العمل بسرعة غير ملائمة، ليتجنب إلزامه كذلك ا. ٣

بالعقوبات الجزائية الكبيرة التي تُفرض عليه من قبل المُتَلقي، ويزيد ذلك من نسبة الأخطاء 

  . الفنية التي من المحتمل أن تؤثر على العملية الإنتاجية برمتها



 ٣٧

لعقود تسليم المفتاح في اليد، والتي ورغم أن هذه العقود تجاوزت الصيغة التقليدية . ٤

أُخذ عليها ترسيخ التبعية التكنولوجية، غير أن هذه العقود ترسخ تبعية مشابهة لفترة طويلة من 

الزمن، نتيجة لتبنيها فكرة التواجد الدائم والحاجة المستمرة للخبرات الفنية الأجنبية، ريثما 

  . يكتمل إعداد الكوادر الوطنية للعمل

ة إلى أن المورد أو المشيد قد لا يعطي الكوادر الوطنية فرصة كافية لتحمل إضاف. ٥

مسؤولية إدارة العملية الإنتاجية، بصورة تدريجية، لانفراده بالسيطرة على جميع مراحل تنفيذ 

  . )١( العملية التعاقدية، حتى يتمكن من الوفاء بالتزاماته في الوقت المتفق عليه

  

  : نتاج والتسويقعقد تسليم الإ: ثالثاً

 هذه الصيغة تكميلية لعقد تسليم المنتج في اليد، حيث إن هذا العقد يتجاوز نقل تعد و

التكنولوجيا إلى تسويق الإنتاج، وهو بالتالي اتفاق يلتزم فيه المورد بتشييد الوحدة الصناعية، 

من العقود لا يساهم ن هذا النوع إ وغني عن القول ،وتأمين الإدارة الأولية، ثم تسويق الإنتاج

في نقل التكنولوجيا، كون الكوادر الأجنبية هي من تعمل على تشغيل وإدارة المشروع، 

  .)٢(وتسويق المنتج، ولعله، حيث نرى أنه، أقرب في طبيعته إلى عقود الاستثمار

  

  المطلب الثاني

  عقود محلها اكتساب التكنولوجيا

 الأول، بكون محل العقد، ليس شراء يتميز هذا النوع من العقود، عن عقود المطلب

الأموال المادية، المتمثلة بالآلات والمصانع اللازمة للإنتاج، أو شراء الأموال المعنوية 

المتمثلة في تراخيص استعمال البراءات، أو تقديم الخدمات التي تأتي في إطار تسويق 

 من الطرف المُتَلقي؛ سواء المعارف التكنولوجية؛ وإنما محله هو نقل التكنولوجيا واكتسابها

وأبرز أنواع هذه العقود . أتعلق الأمر بتكنولوجيا الإنتاج، أم بتكنولوجيا الإدارة، أم بهما معاً

  :وتفصيل الأمر على النحو الآتي. عقود المساعدة الفنية، وعقود التأهيل والتدريب: هو
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 ٣٨

  عقود المساعدة الفنية:أولا

كنولوجيا والسيطرة عليها من قبل المُتَلقي، كون تهدف هذه العقود إلى اكتساب الت

محلها ينصب على نقل المعارف والخبرات الفنية في مجال تخصص معين من الفريق الذي 

يعلم، إلى الفريق الذي لا يعلم، وبالتالي تلبي هذه العقود حاجة الدول النامية ومشروعاتها 

در الفنية القادرة على استيعاب التكنولوجيا للمساعدة الفنية الأجنبية، إلى إعداد وتأهيل الكوا

ونرى انه يمكن تعريف عقود المساعدة الفنية بأنها تلك العقود . )١(المنقولة والسيطرة عليها

التي يكون محلّها برامج التدريب والتعليم، وإكساب المعرفة الفنية والكفاءات والخبرات، 

وبناء على ما تقدم فإننا نكون أمام أحد . ةلخبراء مؤهلين اختارهم فريق المتلقي لتلك الغاي

عقود المساعدة الفنية إذا انصب محل هذا العقد على تعليم وتدريب مستخدمي المُتلقي على 

  . كيفية استغلال المعرفة الفنية المنقولة

ويرى البعض أن أهم ما يميز عقد المساعدة الفنية عن غيره من العقود التي تتناول 

لفنية كأحد شروط تنفيذ المشروعات، هو أن تقديم هذه المساعدة يكون عمليات المساعدة ا

موضوع العقد والأداء الأساسي والجوهري فيه، كما تَمنح هذه العقود المُتَلقي السيطرة على 

جميع العمليات التي تتناول هذه المساعدة وإدارتها طوال مدة تقديمها من طرف المورد، وهذه 

 المساعدة الفنية عن عقود الخدمات، التي تلقي على كاهل المتعاقد السيطرة هي ما يميز عقود

وبالتالي تضع عقود المساعدة . الأجنبي مسؤوليات رئيسة في تشغيل وإدارة المشروع المحلي

موضع التطبيق العملي، وذلك من خلال ما يقدمه الطرف ) محل العقد(الفنية المعرفة الفنية 

ارات فنية ضرورية لاستغلال عناصر التكنولوجيا المورد للمُتَلقي من خبرات ومه

   .)٢(المستوردة

وهنا يستوقفنا التمييز بين المساعدة الفنية والمعرفة الفنية، إذ يتحدث البعض عن 

اختلاف بين الفكرتين؛ من حيث إن المساعدة الفنية تتميز بالطابع الشخصي لأدائها، 

كتسب وتتراكم لدى مستخدمي المُتَلقي لانصبابهاعلى مجموع الخبرات والمهارات التي ت

حين أن المعرفة الفنية   في،وكوادره على مدى الزمن، وتجني ثمارها من خلال التجربة

تتجسد في الوثائق والمستندات الفنية، مثل الرسومات والتصميمات وكتلوج التشغيل، لذلك تُنقل 
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 ٣٩

المادية المجسدة لها، في حين لا هذه المعرفة الفنية من خلال تبادل هذه الوثائق والمستندات 

  . )١(تقدم المساعدة الفنية إلا من خلال تبادل الأشخاص الفنيين بين أطراف العقد أنفسهم

ونخلص من كل ما سبق تناوله في هذا الفرع إلى أن مضمون المساعدة الفنية يتمثل 

  . في نقل القدرة الفنية والتكنولوجية إلى مستخدمي المُتَلقي المحليين

  

  عقود التأهيل والتدريب: ثانيا

عقد يتعهد بموجبه المورد بنقل مجموعة من : يعرف عقد التأهيل والتدريب بأنه

المعارف الفنية والخبرات إلى الطاقم الفني الذي اختاره المُتَلقي لهذه الغاية، على صورة 

ال التكنولوجيا دورات تدريبية، نظرية وعملية، حتى يكون الطاقم قادراً ميدانياً على استعم

  .المنقولة بصورة فعالة في تشغيل وإدارة المشروع

ويرى البعض أن هذا العقد هو أحد أنواع عقود المساعدة الفنية، في حين يخصص 

البعض له فرعاً مستقلاً في مؤلفه، ربما لأنها صورة من صور المساعدة الفنية التي تتميز 

وسائل العملية لاكتساب التقنيات والمعارف بطبيعة خاصة؛ حيث يعد هذا العقد من أفضل ال

الفنية، كونه يسمح بتوفير الكوادر الفنية المحلية المؤهلة والمدربة للسيطرة على عمليات 

بمعنى أن هذا العقد يمكن فريقاً من مستخدمي المُتَلقي، خلال . تشغيل إدارة وحدة إنتاجية معينة

مستقلة تؤهله لاحقاً لتولي وظيفة الإنتاج بصورة فترة زمنية ما، من اكتساب قدرة فنية معينة و

  .)٢(عملية

وينظَّم هذا العقد على مبدأ دعم وتقوية القدرة التكنولوجية للدول النامية ومشروعاتها، 

عن طريق تطوير المعارف والخبرات الفنية لدى العمالة المحلية، في إطار تنمية الموارد 

نوع من العقود في إطار تبنيها لاستراتيجية ومنهجية البشرية، وتختار الدول النامية هذا ال

وغالباً ما يتم هذا من خلال . ترمي إلى استيعاب التقدم التكنولوجي بمختلف صوره وأشكاله

إيفاد المتلقي بعض الأشخاص، من ذوي الاختصاص والكفاءة، لتلقي دورات تدريبية في مجال 

وقد يُتفق في العقد . تفادة من الخبرات والمهاراتتكنولوجيا معينة، في دولة المورد، وذلك للاس

على أن يكون التدريب في دولة المتلقي، تخفيضاً للنفقات، ويتعين عندها دفع المتلقي، أو 

  . المورد، حسب طبيعة الاتفاق، لتكاليف سفر وإقامة فريق التدريب في دولة المتلقي
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 ٤٠

سن انتقاء المتدربين، وعددهم، ويُؤخذ بعين الاعتبار أن نوعية التدريب تتوقف على ح

ومدة دورة التدريب، والبرامج التي سوف تطبق عليهم، ومدى ارتباط التدريب من الناحية 

  .)١( النظرية بالتدريب العملي، وهكذا
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 ٤١

  المبحث الثاني

  الالتزامات التي يستقل بها المورد والمتلقي في عقود نقل التكنولوجيا

شرح في الالتزامات التي يستقل بها المورد والمتلقي في هذا المبحث تبسط الباحثة ال

 تتناول في الأول الالتزامات  إذ وتعرض لذلك في ثلاثة مطالب،،في عقود نقل التكنولوجيا

التي يستقل بها مورد التكنولوجيا، وفي الثاني الالتزامات التي يستقل بها متلقي التكنولوجيا، 

وفي كل مطلب عدد من الفروع . ي يستقلا بها معاًالثالث الالتزامات المشتركة الت وفي

الالتزام بنقل عناصر التكنولوجيا : فأهم التزامات المورد هي. الشارحة لماهية هذه الالتزامات

  محل العقد، المادية 

 وأهم التزامات المتلقي .وغير المادية، والالتزام بالمساعدة الفنية، والالتزام بالضمان

والالتزام بعدم  الالتزام بتهيئة البيئة الملائمة للتكنولوجيا،المقابل، والالتزام بأداء : هي

وفي الالتزامات المشتركة نورد الالتزام بالسرية، والالتزام بالتبصير . الترخيص من الباطن

  .ودرء المخاطر، والالتزام بتبادل التحسينات

  

  المطلب الأول

  لتزامات التي يستقل بها مورد التكنولوجياالا

  

يتناول هذا المطلب إلقاء الضوء على الالتزامات الملقاة على عاتق مورد التكنولوجيا، 

وهو الفريق الأقوى في العقد، كونه يمنح محل العقد للمتلقي مقابل أجر، لذلك لا بد من تحديد 

يل هذا المحل تحديداً نافياً للجهالة، لتحقيق الهدف من العقد وهو الانتفاع بالتكنولوجيا في تشغ

الالتزام بنقل عناصر التكنولوجيا محل :  ويتناول المطلب الفروع الآتية،المشاريع الإنتاجية

  .العقد، بشقيها المادية وغير المادية، والالتزام بالمساعدة الفنية، والالتزام بالضمان

  

  الالتزام بنقل عناصر التكنولوجيا محل العقد: أولا

خلال قيامه بالعديد من التصرفات القانونية، والتي يقوم المورد بتنفيذ هذا الالتزام من 

تمثل أداءات يتوجب القيام بها تبعاً للعقد المبرم بين أطراف العلاقة، بحيث يمنح العقد المتلقي 

الحقوق التقنية التي التقت عليها إرادة المتعاقدين، واختيرت لتكون محلاً للتعاقد، وقد عمدت 

. الحق وإحاطته بسلسلة من الضمانات القانونية لحمايتهجميع التشريعات إلى صيانة هذا 



 ٤٢

ويتناول هذا الفرع نوعين من الالتزامات بنقل التكنولوجيا، بمختلف صور النقل التعاقدية، 

الالتزام بنقل العناصر غير المادية للتكنولوجيا المنقولة؛ والالتزام بنقل العناصر المادية : هما

  .للتكنولوجيا المنقولة

  :الالتزام بنقل العناصر غير المادية للتكنولوجيا المنقولة: أولاً

ويتصل . يتعين على المورد الالتزام بنقل عناصر التكنولوجيا محل العقد إلى المستورد

هذا الالتزام بسلسلة من الالتزامات ذات العلاقة؛ مثل الالتزام بتقديم المساعدة الفنية والتدريب 

على السرية، والضمان وحق الاستخدام، وحق البيع؛ إلى جانب والالتزام بالإفصاح والمحافظة 

  .)١(توريد قطع الغيار:  مثل ،عدد من الالتزامات المادية

وقد يكون منح هذا الحق أو هذه الحقوق على أساس حصري يتعهد بموجبه المرخص 

ذات المحل بألا يمنح ترخيصاً آخر إلى الغير لذات محل العقد، أو يتعهد بألا يستغل ) المورد(

في حين أن الترخيص غير . لنفسه، أو لغيره، في الأقاليم المحددة في العقد المبرم مع المُتَلقي

بأي من الالتزامات السابقة الواردة في الترخيص ) المورد(الحصرى لا يُلزم المرخص 

٢( الحصري(.   

 إلى أطراف وهناك من الشروط ما يقيد المتلقي في استعمال التكنولوجيا، وعدم نقلها

وهذه الشروط تنظّم عادة في العقود المبرمة بشأن الامتياز التجاري، أو ما يطلق . أخرى

، أو ضمن عقود إيجار المعدات والآلات Franchising Contractsعقود الفرنشايز : عليها

ل التصرف بأي شكل من أشكا) المُتَلقي(الصناعية للمُتَلقي، والتي يُمنع فيها على المرخص له 

التصرف بهذه الآلات، ويقتصر حقه على استخدامها طبقاً للشروط الواردة في العقد، دون أن 

يتصرف فيها تصرف المالك، وهذا بخلاف منح الحق بالبيع والذي لابد من أن تنتقل معه 

العديد من العناصر المكونة لهذه التكنولوجيا، من عناصر مادية، ومعنوية للتكنولوجيا، من 

معارف الفنية والمعلومات والتدريب، حتى يتسنى للمتلقي الانتفاع من هذه التكنولوجيا أبرزها ال

  .)٣(في إطار إنجاح مشروعه وتحقيق التنمية المنشودة

ومن أجل ضمان تحقيق عملية نقل التكنولوجيا لأهدافها، فإنه يتوجب على المورد 

التكنولوجيا، من خلال النقل قبول التنازل عن كل، أو بعض، الحقوق التي يتمتع بها على 

                                                 
ة حمدي سلامة                     هاني، صلاح س  (1) د، مطبع انون التجارة الجدي ام ق ا في ظل أحك ري الدين  عقد نقل التكنولوجي

 .٦٦القاهرة، مصر، ص ) ٢٠٠١: (وشرآاه

 .٨٦وليد عودة، مرجع سابق ص (2)

 .١٩٧مرجع سابق ، ص ، سميحة القليوبي(3)
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القانوني لها، بحيث يصبح المُتَلقي مالكاً للعناصر المادية والمعنوية للتكنولوجيا وليس فقط 

منتفعاً بها؛ أو يمنح حقا استئثارياً عليها، كما في الترخيص باستعمال براءات الاختراع، لأن 

ود العقدية التي نظم من خلالها الحق هذه الملكية تسمح للمُتَلقي أن يتصرف فيها في إطار البن

الاستثاري، مع مراعاة احترام شروط العقد التي تصب في مصلحة الطرفين، مثل شرط عدم 

المنافسة أو عدم نشر السر التكنولوجي .  

 والتكنولوجيا غير تراع،خلاة ااءبرلحاصلة على التكنولوجيا ا: والتكنولوجيا نوعان

جيا الأولى يتم نقلها عن طريق عقود الترخيص بشأنها، وهي سيلة والتكنولو. المبرأة اختراعاً

لاكتساب التكنولوجيا تَمنح المُتَلقي الاستعمال الهادئ من قبل المرخص، وتمنع الغير من 

الاعتداء على هذا الاستعمال، لتمتع البراءة والترخيص بالحماية القانونية ضد أية منافسة غير 

لمبرأة اختراعاً ذا فاعلية عالية، وهي مناسبة للدولة النامية، إذا وتعد التكنولوجيا ا. مشروعة

رافقها التزام المرخص بالمساعدة الفنية للمرخص له، من خلال تدريب العمال والإداريين 

  .)١( على التشغيل والإدارة

أما التكنولوجيا غير المبرأة اختراعاً؛ فهي تكنولوجيا لم تسجل كبراءة اختراع لسبب 

قد يكون السبب قانونياً، كأن يكون الاختراع مثلاً قيد التسجيل، أو أن المعرفة الصناعية ما، و

وقد . موضوع البراءة لا يمكن أن تُسجل كونها لم تستوف بعد كافة الشروط القانونية اللازمة

تكون أسباباً ذاتية أو شخصية راجعة لحائز التكنولوجيا ذاتها، وعدم رغبته في الحصول على 

جيل براءة اختراع له وتفضيله أن تبقى هذه المعارف الصناعية سراً يحتفظ به، خاصة إذا تس

كان موضوع هذا الاختراع يتعلق بتركيبات كيماوية أو خلطات معينة، لقناعته بحجم الفائدة 

  . )٢(الكبيرة التي تعود عليه في حال الاحتفاظ بسر التراكيب، خشية تسرب السر إلى منافسيه

 على الالتزامات ١٩٩٩ لسنة ١٧ الإطار نص قانون التجارة المصري رقم وفي هذا

  .الفرعية للمورد لتأكيد التزامه الجوهري بعملية نقل التكنولوجيا واكتساب المستورد لها

وهذه المادة تؤكد أن محل عقد نقل التكنولوجيا هو المعارف الفنية التي يتعين على 

تي تتكون من مجموع المعارف والمهارات اللازمة لتحقيق المورد  نقلها إلى المُتَلقي، وال

ومن ذلك تقديم . الإنتاج المستقل كأساس لاكتساب المُتَلقي الخبرة الصناعية في مجال معين

المورد كافة الخدمات الفنية التي يطلبها المُتَلقي، والتي تساعده على تشغيل وإدارة المشروع، 

                                                 
 .٩٠ - ٨٨وليد عودة، مرجع سابق ص (1)

القاهرة، : الدولية لنقل التكنولوجيا، مركز الدراسات العربي الأوروبيالعقود ) ٢٠٠٠(صالح، بن بكر الطيار (2)

 .١٣٥مصر، ص 
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ولا شك . ه التكنولوجيا، والعمل على تدريب الأيدي العاملةوكذلك الخبراء اللازمين لتشغيل هذ

في أن ذلك يضع على عاتق المورد الالتزام بالإفصاح عن أسرار هذه المعارف أولاً، وفقاً لما 

يُنص عليه في العقد، إضافة إلى التزام المورد بتقديم كافة المعلومات والبيانات الورقية 

ا مثل الوثائق الفنية، والتصميمات، والرسوم الهندسية، والإلكترونية الخاصة بالتكنولوجي

والخرائط والصور والبرامج المحوسبة، وغيرها من الوثائق التي تساعد على استيعاب 

والأصل أن الالتزام بتقديم وثائق المعرفة التكنولوجية يترتب بمجرد انعقاد العقد، . التكنولوجيا

 المعارف المتمثلة بالوثائق تعد الأساس حتى لو لم ينص عليه بشرط صريح، لأن هذه

  .)١(الجوهري للتكنولوجيا المنقولة

قد شابه بعض العيب في صياغته، وأنه كان ويرى البعض أن نص المشرع المصري 

أي أن يلتزم المورد بتقديم كافة " كافة"بمصطلح ) ٧٧/١(من الأجدر به أن يستهل المادة 

مورد بأنه قد قام بتنفيد التزامه من خلال تسليم الحد الأدنى المعلومات والبيانات، لتفادى دفع ال

    ونلاحظ أن المشرع المصري ، من تلك الوثائق

وبالتالي خصص نوع المعلومات التي يجب نقلها، بأي ) اللازمة(أورد مصطلح قد 

 بمصلحة قد يضر" كافة"معلومات تلزم في تشغيل وإدارة المشروع، في حين أن مصطلح 

 فربما تقتضي السرية إخفاء قدر مناسب من المعلومات، لا تربطها علاقة مباشرة المورد،

   .)٢(بالمساعدة الفنية في ذات المشروع المتعاقد عليه

أما المشرفيلاحظ قصوره في النص على ضرورة تقديم المورد للمعلومات ع الأردني 

ت المرخص في نطاق الترخيص والمساعدة الفنية، رغم أن المشرع قد نظّم العديد من التزاما

  .باستعمال براءة الاختراع، والتي يمكن القياس عليها بالنسبة لبعض العقود الناقلة للتكنولوجيا

  :الالتزام بنقل العناصر المادية المنقولة للتكنولوجيا: ثانياً

ا يلتزم المورد بنقل العناصر المادية للتكنولوجيا حسب طبيعة العقد المبرم، والتكنولوجي

المنقولة؛ ومن ذلك الآلات والمواد التي تتفاعل مع باقي العناصر الأخرى غير المادية 

للتكنووجيا المنقولة، ويشكل هذا الالتزام ركناً هاماً في العقد المبرم، وذلك من أجل صناعة 

                                                 
يلتزم المورد بأن يقدم للمستورد : "  تنص على أنه١٩٩٩ لسنة ١٧من القانون المصري رقم ) ٧٧/١(المادة (1)

 ما يطلبه المستورد من الخدمات المعلومات والبيانات وغيرها من الوثائق الفنية اللازمة لاستيعاب التكنولوجيا، وكذلك

 الفنية اللازمة لتشغيل التكنولوجيا، وعلى وجه الخصوص الخبرة والتدريب

  .٩٢ - ٩١وليد عودة، مرجع سابق ص (2)

 



 ٤٥

 وبالتالي يحصل المُتَلقي على المعدات والآلات. منتج ما أو وضع تكنولوجيا معينة قيد التشغيل

  . اللازمة من أجل تركيب وحدة صناعية كاملة يفتقر إلى مكوناتها

كما أن على المورد قبول الأشخاص الذين يقدمهم إليه المُتَلقي من مهندسي وفنيين 

الذين يؤدون دور الداعم والمساند في عملية نقل التكنولوجيا، والمكلفين بالمساعدة في 

وقد يتفق المورد والمتلقي بتكليف شركة أجنبية . شغيلالتدريب، ووضع الوحدة الإنتاجية قيد الت

بالبناء، أو التشييد الجزئي -على ذلك في العقد -  أو الكلي للوحدة الإنتاجية، ويتم النص 

المبرم، مما يستدعي الاتفاق أيضاً على حقوق المستخدمين الممثلين للمُتَلقي، والتزام المورد 

وقد يشترط المتلقي . عينة، والتأكد من فاعلية هذه الآلاتبتأمين الصيانة اللازمة لفترة م

موافقته المسبقة على تعيين وإنهاء خدمات خبراء المورد، وهؤلاء الخبراء والمساعدين الفنيين 

لاتربطهم بالمتلقي أية علاقة عمل، وإنما تقوم تبعيتهم المباشرة للمورد، وإن كان المورد في 

  . )١(اد أجورهم ومصاريف إقامتهم وسفرهمأغلب العقود يلزم المتلقي بسد

إذا لم يكن المورد ينتج :  ما يليمن قانون التجارة المصري) ٧٨(وقد جاء في المادة 

هذه القطع وجب عليه إبلاغ المستورد أو المُتَلقي بمتاجر بيعها، وفق سعر هذه القطع في 

ا الالتزام الملقى على عاتق وقد ورد في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن هذ. )٢(السوق

المورد يبقى سارياً طوال مدة العقد، وينقضي هذا الالتزام بإنقضاء عشر سنوات من تاريخ 

التعاقد، إلا إذا أثبت المُتلقي استمرار المورد في إنتاج هذه القطع بعد انتهاء هذه المدة، ولا 

 ومن ذلك يتضح أن رغبة المشرع .يجوز إنقاصها، وإنما للمتعاقدين مد هذا الاتفاق لمدة أطول

المصري تتجه إلى توفير أقصى قدر من الهدوء والاستقرار للمُتَلقي، من خلال إلزام المورد 

بتوفير هذه القطع التي يحتاجها للعملية التكنولوجية واللازمة للإنتاج في حال طلب المورد 

  . )٣(لها

  

  

  
                                                 

ة حمدي             ) ٢٠٠١(هاني، صلاح سري الدين      (1) د، مطبع عقد نقل التكنولوجيا في ظل أحكام قانون التجارة الجدي
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 ورد بمصادر الحصول عليهاالقطع في منشآته وجب أن يُعلم المست

 .٩٥وليد عودة المرجع سابق ص (3)
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  الالتزام بالمساعدة الفنية: ثانيا

ى عقد المساعدة على أنه أحد الأدوات القانونية الأكثر أهمية لاكتساب ينظر الفقه إل

التكنولوجيا والسيطرة عليها من الفريق المتلقي، ففي إطار تنفيذ المورد لالتزامه التعاقدي 

يتعين عليه تقديم المساعدة الفنية للمُتَلقى، خاصة في مجال تقديم خدمات الاتصال ومحطات 

ئية والمشروعات الزراعية وشق الطرق وإقامة السدود والتنقيب عن توليد الطاقة الكهربا

  .)١(البترول وغيرها

إما بإيفاد خبراء للمُتلقي، وإما : ويجري تقديم المساعدة الفنية بإحدى طريقتين، أو بكليهما

والمساعدة الفنية، كما مر بنا في المطلب ،بتدريب بعض أفراد المُتَلقي في مشروعات مماثلة

كما أنها تختلف أيضاً عن .  من المبحث الأول في هذا الفصل، هي ليست المعرفة الفنيةالثاني

التعاون الصناعي؛ فالتعاون الصناعي ينشأ بين أطراف متساوية من حيث العلم والقدرة، في 

  .)٢(حين أن المساعدة الفنية تنشأ بين أطراف متفاوتة من حيث العلم والقدرة

:  إطار العقود الناقلة للتكنولوجيا ضمن إحدى الآليتين الآتيتينوتقدم المساعدة الفنية في

ففي عقد المساعدة الفنية . عقود المساعدة الفنية المرتبطة، وعقود المساعدة الفنية المستقل

المرتبطة يكون المورد قد نفذ التزامه بالمساعدة الفنية تجاه المُتَلقي بمجرد وضع الملفات 

ت والطريقة الصناعية المرخص بها تحت تصرف المُتَلقي، الذي لديه والوثائق الخاصة بالمنشآ

من الدراية والخبرة التكنولوجية ما يؤهله ويمنحه السيطرة على التكنولوجيا المنقولة، 

  . )٣(وتطويعها بما يخدم عملية الإنتاج، نظراً لمستواه المتقدم من الناحية التكنولوجية

ي تلجأ إلى تلك الطريقة أن تجيد إدراج وصياغة لذا يتوجب على الدول النامية الت

شرط المساعدة الفنية بشكل دقيق وواضح، في إطار العقود الناقلة للتكنولوجيا، وأن يرفق 

الأطراف شرط المساعدة بملحق يوضح تفصيلاتها، من حيث نوعيتها، والخبراء ومؤهلاتهم، 

منية اللازمة لتحقيق النتائج، وإخضاع ونفقات استخدامهم، وبيان كفاءاتهم الفنية، والمدة الز

  .التدريب لمراقبة المُتَلقي للوقوف على جدوى التدريب

                                                 
 .١٥٣، ص مرجع سابق صالح، بن بكر الطيار (1)

 .٧٨محسن، شفيق، مرجع سابق ص (2)
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  ".وعلى وجه الخصوص الخبرة والتدريب
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وقد أخذ المشربتوافر هذا الالتزام، حتى عند عدم ذكره صراحة في العقد، ع الأردني 

، إعمالاً لمبدأ حسن النية، المتمثل بإكساب المُتَلقى القدرة على استثمار التكنولوجيا محل العقد

يجب . ١: "١٩٧٦ لسنة ٤٣من القانون المدني الأردني رقم ) ٢٠٢(وذلك وفق نص المادة 

ولا يقتصر العقد . تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه، وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية

على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته، وفقاً للقانون 

فلا قيمة لتكنولوجيا لا يمكن للمتلقي الاستفادة منها وتطويعها ". طبيعة التصرفوالعرف و

  .لتناسب أغراضه التعاقدية والتنموية

أما المشرفقد شدد على ورود هذه المساعدة في العقد ذاته، نظراً لأهميتها ع المصري 

،  ضمناً، في مواد العقدفي تنفيذ العقد، وقد ألزم المشرع المورد بذكر ذلك الالتزام صراحة، لا

 بأنه يجب على المورد بأن يقدم :"من قانون التجارة المصري) ٧٧/١( جاء في نص المادة إذ

 وكل ما يطلبه المستورد من البيانات اللازمة لتشغيل ،والخدمات، للمستورد كافة المعلومات 

 التكنولوجيا واستيعابها

العقود هي تنظم المساعدة الفنية في إطار عقد والآلية الثانية لتقديم المساعدة الفنية في 

قائم بذاته، ومستقل عن أية عمليات أو أداءات أخرى يمكن أن تختلط بموضعها الأساس، كبيع 

المنشآت والتجهيزات الصناعية أو ترخيص براءات الاختراع أو استغلال المعرفة الفنية، 

داء المميز له بهدف تمكين المُتَلقي من بمعنى أن تكون هذه المساعدة الفنية هي محل العقد والأ

السيطرة والاستغلال وإدارة التكنولوجيا المنقولة، كونها تضمن نقل المعارف والخبرات الفنية 

  .في مجال تخصص معين من الطرف الذي يعلم إلى الطرف الذي لا يعلم

وقد ذهب المشرلاً،  إلى ضرورة أن يكون العقد مكتوباً، وإلا كان باطع المصري

وبالتالي اهتم المشرع بتنظيم إرادة الفريقين كتابة، لما في العقد من تعقيدات وتفاصيل كثيرة؛ 

وكذلك تحديد لغة العقد الأم، لتجاوز مشكلة اختلاف المعاني في الترجمات، كون أغلب هذه 

  .العقود مختلطة بمقياس جنسية المتعاقدين

  

  الالتزام بالضمان: ثالثا

 كنظام قانوني خاص، له غاية محددة، هي ضمان تنفيذ الالتزام الالتزام بالضمان

فمتى اكتملت أركان العقد، وجب تنفيذه، والأصل أن يكون ،  في طائفة معينة من العقودالعقدي

فإذا ما استحال التنفيذ العيني للالتزام، بسبب . التنفيذ عيناً سواء باختيار المدين أو جبراً عنه

مسؤوليته وأصبح ملزماً بتعويض الأضرار التي أصابت الدائن من إخلاف المدين، تحققت 



 ٤٨

ويقضي القانون في قواعده المكملة، كما وقد يقضي الاتفاق بين المتعاقدين، . جراء ذلك

بتحميل المدين تبعة تحقيق نتيجة معينة، بحيث لا تبرأ ذمته عند عدم تحقق هذه النتيجة، بإثباته 

ثبات السبب الأجنبي، طالما أن الضرر لحق بالفريق عدم تقصيره أو خطأه، أو حتى إ

   .)١(الآخر

إن البيع يفسد عند : "يلي على ما) ٥٠٦( نصت المادة وفي القانون المدني الأردني

، ولا يكاد يخلو تشريع من أحكام "اشتراط عدم ضمان البائع للثمن في حالة استحقاق المبيع

  .لخفية وتحقيق النتيجةتتعلق بضمان التعرض والاستحقاق والعيوب ا

وفي القانون المدنيعلى أنه) ٤٤٥(من المادة ) ٢(و) ١( نصت الفقرتان  المصري :

"أو أن يسقطا هذا ، أو ينقصا منه،  أن يزيدا ضمان الاستحقاقيجوز للمتعاقدين باتفاق خاص 

فاء حق د إخيقع باطلا كل شرط يسقط الضمان أو يتقصه إذا كان البائع قد تعم"و" الضمان

الأجنبي."  

من ذات القانون حكم المادة السابقة بنصها على ) ٤٤٦(من المادة ) ١( وأكدت الفقرة 

. إذا اتفق على عدم الضمان، بقي البائع مع ذلك مسؤولاً عن أي استحقاق ينشأ عن فعله: "أنه

  ".ويقع باطلا كل اتفاق يقضي بغير ذلك

تي وردت في عقد البيع جاءت لتشكل ومن خلال ما تقدم نرى أن أحكام الضمان ال

إطاراً عاماً وقواعد عامة للضمان كونها عالجت العديد من صوره التي من شأنها أن تنقل 

وهذه المهمة تعد . الشيء محل العقد إلى المشتري بغية الانتفاع به وحيازته حيازة هادئة

  .ط نفسه بالحمايةضرورية خاصة للمُتَلقي، كونه الطرف الأضعف الذي لا بد من أن يحي

يرى البعض أنه لا بد من حسن الصياغة التشريعية، والعمل على إيفاد عناصر و

تفاوضية ذات كفاءة وخبرة عالية ومتخصصة، في المجال التقنيللوصول إلى  والقانوني ،

صياغة تهدف إلى جعل الالتزام بالضمان التزاماً بتحقيق نتيجة، وليس ببذل عناية، في إطار 

  .)٢(د الناقلة للتكنولوجياالعقو

ولخطورة هذا للالتزام وأهميته في نطاق الالتزامات التي تناط بالمورد وما قد تثيره 

معالجة العديد من أحكام هذا من منازعات عدة بين أطراف العلاقة، تبنى تقنين السلوك الدولي 

                                                 
ا،                   ) ١٩٩٦(، عطية سليمان    (1) ة له ة والمشروعات التابع دول النامي ى ال ا إل ل التكنولوجي ة لنق الضمانات القانوني

 .٥٤٦اهرة، مصر ص الق: دار النهضة العربية

 .١٢٠ص،المرجع سابق،وليد عوده(2)



 ٤٩

 واقتصرت ع الإلزاميالضمان، من خلال مدونة السلوك لنقل التكنولوجيا التي لم تأخذ الطاب

  :على كونها قواعد إرشادية تنير الطريق أمام المتعاقدين، ومن أبرزها

  .قواعد تلزم المورد بضمان مطابقة التكنولوجيا للمواصفات التي اتفق عليها الأطراف -١

قواعد تلزم المورد بضمان أن التكنولوجيا المنقولة تستجيب لاستخداماتها المحددة في  -٢

 .ا ما استخدمت استخداماً صحيحاًالعقد، وذلك إذ

قواعد تلزم المورد بضمان أن استخدام التكنولوجيا سيحقق النتيجة المحددة مقدماً في  -٣

 .العقد

قواعد تلزم المورد بتلقين المُتَلقي أو الأشخاص المحليين بالمساعدة الفنية التي تؤهلهم  -٤

 .للاستخدام الأمثل، والتي تأتي في إطار طلب المُتَلقي

عد تلزم المورد بإقراره أنه صاحب الحقوق المتصلة بالتكنولوجيا المنقولة، وبأنه قوا -٥

 .يستطيع نقلها نقلاً قانونياً

قواعد تلزم المورد بأن يقدم للمُتَلقي عند الحاجة قطع غيار ومعدات بالثمن المعتاد،  -٦

  .وخلال المدة العقدية

أما المشرة، متأثراً بذلك بأحكام قواعد  فقد أورد أحكاماً قانونية ملزمع المصري

ن المشرع السلوك الدوليوقد نظّمها في قسمين من القواعد؛ في القسم الأول منها ضم ،

مجموعة من القواعد أو الشروط التي يجب أن تتضمنها عقود نقل التكنولوجيا، وهي ما سميت 

يجب مراعاتها في في حين ضمن في القسم الثاني منها مجموعة من القواعد ). بالمحظورات(

؛ وهي تشكل مجموع الأداءات )بالضمانات(مختلف مراحل تنفيذ العقد، واصطلح على تسميتها 

والالتزامات الملقاة على عاتق المورد، والتي تدور حول ضمان مطابقة التكنولوجيا 

ك وقد تعامل المشرع المصري مع تل. للمواصفات التي تم الاتفاق عليها في إطار العقد المبرم

، وهي التي يلتزم بها المجهز )ضمانات قانونية(الحالة الأولى؛ : الضمانات من خلال حالتين

  . التزاماً قانونياً، دون حاجة إلى أن يتضمنها العقد

التي أوجب المشرع أن يتضمنها ) الضمانات الاتفاقية(فتتمثل في : أما الحالة الثانية

  في قانون التجارة المصريوردها المشرع المصريوأحد أهم الالتزامات القانونية قد أ العقد

وقد أوضحت هذه المادة الالتزام ، )٨٥/١(هو التزام المورد بضمان التكنولوجيا بنص المادة 

وغيرها من المعلومات اللازمة الملقى على عاتق المورد بتقديم كافة الوثائق ذات الطابع الفني 

ة إلى التزام المورد بضمان مطابقة التكنولوجيا  العقد، إضافلاستيعاب التكنولوجيا محلّ

والوثائق المرفق بها للشروط الواردة في عقد نقل التكنولوجيا، وهذا يشمل مطابقة الرسومات 



 ٥٠

والنماذج وبراءات الاختراع وكافة حقوق المعرفة وفقا لما هو ثابت في العقد، إضافة إلى 

ه وتزويده بكافة الإيضاحات والاستفسارات التزام المورد بتمكين المستورد من زيارة مصانع

  . )١(المنصوص عليها في العقد

ونتفق في أن هذه المادة وسعت من التزام المورد ليصبح التزاماً بتحقيق نتيجة،    

وليس فقط ببذل عناية، وذلك من خلال النص على ضمان إنتاج السلعة أو أداء الخدمات التي 

للمواصفات والشروط الواردة في العقد، ما لم يُتفق كتابة على غير اتفق عليها مع المُتَلقي طبقا 

مات التي تناط بالمورد تجاه متلقي االعديد من الالتز أورد المشرع المصري  وكذلك،ذلك

  التكنولوجيا، 

أو المرخص له باستخدامها على ضرورة كشف المورد للمتلقي في العقد أو في 

لدعاوى القضائية أو أي عقبات من شأنها عرقلة استخدام المفاوضات التي تسبق إبرامه عن ا

 .)٢(الحقوق المتصلة بالتكنولوجية، خاصة ما يتعلق منها ببراءات الاختراع

مقابل لمثل هذه النصوص في القانون الأردني، لذلك تطبق ولا يوجد تنظيم تشريعي 

 عالج المشرع الأردني هذه القواعد العامة على الالتزامات المبينة في هذه العقود، وحبذا لو

قانون : ، أو تشريع ذي علاقة بعقود نقل التكنولوجيا، مثلالضمانات في  تشريع خاص

 ع الأردني المشروقد نص. ٢٠٠٠ لسنة ١٥المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية رقم 

روعة من قانون المنافسة غير المش) ٩(على جزء من الضمانات، دون تفصيل في المادة 

  .)٣(والأسرار التجارية

                                                 
 ٢شفيق، المرجع سابق ص محسن (1)

 ١٢٣مرجع سابق ص ، وليد عودة(2)

  :٢٠٠٠ لسنة١٥قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية رقم (3) 

ملكية الفكرية، قد يكون له  من حقوق ال باطلا كل نص أو شرط مقيد للمنافسة يرد في عقد ترخيص يتعلق بأيديع. أ "

  : على التجارة، وقد يعيق نقل التكنولوجيا ونشرها، وبصفة خاصة ما يليأثر سلبيٌّ

إلزام المرخص له بعدم نقل التحسينات التي يجريها على التكنولوجيا التي يشملها عقد الترخيص، إلا للمرخص . ١

  ).النقل العكسي للتكنولوجيا المحسنة(

  . من المنازعة إداريا أو قضائيا في حق الملكية الفكرية الذي تم ترخيصهمنع المرخص له. ٢

  . إلزام المرخص له بقبول الترخيص بمجموعة من الحقوق بدلا من حق واحد. ٣

  :من هذه المادة بوجه خاص ما يلي) أ(تشمل حقوق الملكية الفكرية المذكورة في الفقرة . ب

   حقوق المؤلف والحقوق المجاورة -

  .علامات التجارية ال-

  . المؤشرات التجارية-  



 ٥١

ونرى أن عقد نقل التكنولوجيا من عقود المعاوضات، لذلك يصار إلى تطبيق القواعد 

العامة لأحكام الضمان في تكييفه، وقد عالج المشرهذا الالتزام في مواد ع الأردني     

)٥١١–٥٠٣ (تزام بتسليم ، وقد أورد هذه المعالجات كجزء من أحكام الالمن القانون المدني

  .)١(المبيع

٥١٢( في المادة وفي العيوب الخفية نص المشرع الأردني (على من القانون المدني 

 منعقداً على أساس خلو المبيع من العيوب، إلا ما جرى العرف على التسامح فيه دأن البيع يع

فية في من العيوب البسيطة غير المؤثرة، وقد عالج المشرع الأردني أحكام العيوب الخ

) ١٩٨ – ١٩٣(موضعين، أحدهما في القواعد العامة في موضوع خيار العيوب، انظر المواد 

وهذا يعني أن مسألة العيوب الخفية لا ). ٥٢١ – ٥١٢(والأخرى في عقد البيع، المواد من 

تقتصر على عقد البيع وإنما تشمل كافة عقود المعاوضات بصفة عامة، والتي منها عقود نقل 

وجيا، كما تؤثر هذه المسألة في كل البيوع، مهما كانت طبيعة البيع عقاراً أو منقولاً التكنول

  . مادياً أو معنوياً

كما أن آثار وجود العيب الموجب للضمان تتمثل في رد المبيع أو استعادة الثمن، وهذا 

) ١٩٦(و) ١٩٥(من القانون المدني الأردني، وكذلك المادتان ) ٥١٣/١(ما نصت عليه المادة 

وهذا الحكم ) ٥١٣/١(أو الاحتفاظ بالمبيع والرجوع بنقصان الثمن، وهذا ما قضت به المادة 

والتي أجازت لكل من التزم بأداء شيء أن ) ٣٨٧( تطبيقاً للقاعدة العامة الواردة في المادة يعد

مدين وكان يمتنع عن الوفاء به، ما دام الدائن لم يوفِ بالتزام في ذمته، نشأ بسبب التزام ال

من القانون المدني الأردني؛ وقد عالجت أحكام ) ٥٢٨/١(مرتبطاً به، وهذا ما قررته المادة 

  .هذا القانون الحالات التي يسقط فيها لاحقاً الضمان في حال الرضا بالعيب بعد العلم به

أو التصرف بالمبيع قبل العلم بالعيب، أو حالة هلاك للمبيع، أو زيادة المبيع زيادة 

  . متصلة غير متولدة قبل القبض

                                                                                                                                            
  . الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية-

  . براءات الاختراع-

  . التصاميم للدوائر المتكاملة-

  .سرار التجارية الأ-

 ".صناف النباتية الجديدة الأ-

، فيكون المبيع غير " من كل حقيلتزم البائع بتسليم المبيع إلى المشتري مجرداً: "ما يأتي) ٤٨٨(وقد جاء في المادة (1)

  .معلق بحق للبائع أو الغير
 



 ٥٢

وفي ضمان تحقيق النتيجة، فإن عملية نقل التكنولوجيا لا تحقق النتيجة المنتظرة من 

قبل المُتَلقي، إلا بقدر ما يتعهد به المورد من بلوغ الهدف بكافة الوسائل، وهذا قد يجعل من 

ويرى البعض بهذا .  آخرطبيعة هذا الالتزام نسبياً، وذلك لتنوع هذا الالتزام من عقد إلى

الصدد أن المورد لا يضمن إلا مطابقة المعلومات الفنية التي قدمها لما جاء في العقد، كما 

يضمن السماح للمُتَلقي بالقيام بالزيارات وطلب الاستفسار والشروح، وفق ما جاء في العقد 

فنية التي انتقلت أيضاً، وينصرف ضمان تحقق النتيجة إلى استيعاب المستورد للمعلومات ال

  .)١(إليه، أو إحداث النتيجة المطلوبة من تطبيقها

 

  المطلب الثاني

  الالتزامات التي يستقل بها متلقي التكنولوجيا

في المطلب السابق تعرضنا إلى التزامات المورد، ورصدنا تشدد المشرعين في حماية  

ل التكنولوجيا، والذي لا بد أن يحاط المُتَلقي، كونه يُعد الطرف الأضعف غالباً في معادلة نق

بحزمة من التشريعات التي توفر له الحماية، وتمنحه القدر اللازم للمحافظة على حقوقه، 

 الدولة النامية، حتى لا يكون فريسة لاستغلال المورد المتقدم اخاصة إذا كان أحد رعاي

وفي هذا المطلب نتناول . تكنولوجياً، ويحرم من نتائج تطويعها لخدمة مشاريعه التنموية

التزامات المتلقي، فنقل التكنولوجيا يكون بمقابل، كون التكنولوجيا تولدت من مجهود ذهني 

ودراسات وأبحاث مضنية كلّفت ممولها الكثير، ناهيك عن تجربة وتطوير هذه التكنولوجيا 

: طلب القادمومن صور الالتزامات التي سيتناولها الم. وتطويعها لخدمة الإنتاج والبشرية

الالتزام بأداء المقابل، والالتزام بتهيئة البيئة الملائمة للتكنولوجيا، والالتزام بعدم الترخيص من 

  .الباطن

  الالتزام بأداء المقابل: أولا

ولا يوجد اتفاق . المقابل هو ثمن التكنولوجيا التي يحصل عليها المُتَلقي من المورد

مقابل، فيطلق عليه أحياناً السعر أوالثمن أو الأجرة أو حول التسمية التي تطلق على هذا ال

  . )٢( التعويض أو العوائد أو الدخل أو الإيراد والمصاريف والعمولة والأتاوة

                                                 
 .١٣٥، ١٣٤ووليد عودة، مرجع سابق ، ص . ٧٧محسن، شفيق، مرجع سابق ص (1)

أنظر يوسف، الأكيابي  النظام القانوني لعقود نقل التكنولوجيا في مجال القانون الدولي الخاص، رسـالة دكتـوراة،                  (2)

عقود ) ٢٠٠٩(نقلاً عن؛ وليد عودة، الهمشري      . ١٨٩القاهرة، مصر، ص    ) ١٩٨٩: (قكلية الحقوق، جامعة الزقازي   
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وبالتالي يتخذ المقابل في عقود المعاوضات بشكل عام، وفي عقد نقل التكنولوجيا 

مقابل نقداً، وأخرى يكون عيناً، بشكل خاص، صوراً عديدة وأشكالاً مختلفة، فتارة يكون هذا ال

أو قد يكون خليطاً بين بعض الصور ) مقايضة(وثالثة يكون هذا الأداء كمقابل للتكنولوجيا 

  . )١(السابقة

وقد ورد في المذكرة الإيضاحية لقانون التجارة المصري أن المتلقي يلتزم بدفع مقابل 

ويجوز أن يكون هذا المقابل . ان العقداستخدام التكنولوجيا، باعتبار أن المقابل ركن من أرك

كما يجوز أن يحدد بنسبة مئوية من . مبلغاً إجمالياً يتم دفعه مرة واحدة، أو على دفعات متعددة

كما يجوز أن يكون المقابل كمية معينة . قيمة الإنتاج الذي يتم باستخدام التكنولوجيا المستوردة

  . )٢( المتلقي بتصديرها إلى الموردمن السلع التي أنتجتها التكنولوجيا، ويتعهد

وقد اتجه الفقه المصري، كما أورد البعض، نقلاً عن شروحات المذكرة الإيضاحية، 

أن المتلقي ملزم أيضاً بدفع أجور أي التزامات إضافية يقوم بها المورد بموجب العقد، مثل 

ق عليهما، وكذلك أجور إدخال تحسينات على التكنولوجيا المنقولة في الميعاد والمكان المتف

  .)٣(الخبراء والمواد العلمية وكل ما يتصل بنقل التكنولوجيا

 التسديد :ويكون السداد النقدي ضمن آليات معينة، تسري على عقود المعاوضات، مثل

 هو عقد يتعهد المصرف فاتح الاعتماد، ؛ والاعتماد المستنديأو فتح اعتماد مستندي المباشر

                                                                                                                                            
عمـان، الأردن،   : نقل التكنولوجيا الالتزامات المتبادلة والشروط التقييدية دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع           

  . هامش الصفحة– ١٤٢ص  

  من قانون التجارة المصري) ٨٢(المادة 

  . ورد بدفع مقابل التكنولوجيا والتحسينات التي تدخل عليها في الميعاد والمكان المتفق عليهميلتزم المست. "١

يجوز أن يكون المقبل مبلغاً إجمالياً يؤدى دفعه واحدة، أو على دفعات متعددة، كما يجوز أن يكـون المقابـل                    . ٢

  .  هذا التشغيلنصيبا من رأس المال المستثمر في تشغيل التكنولوجيا، أو نصيبا من عائد

ا                . ٣ ة ينتجه ادة أولي ا، أو م ا في إنتاجه ستخدم التكنولوجي ي ت سلعة الت ة من ال ة معين ل آمي ويجوز أن يكون المقاب

 ".المستورد، ويتعهد بتصديرها إلى المورد

ة،   التنظيم القانوني لعقد نقل التكنولوجيا والتجارة الإل –عقد نقل التكنولوجيا ) ٢٠٠٢(إبراهيم، المنجي   (1) كتروني

 .١٩٥سكندرية، مصر، ص الإ: دار المعارف

و       –مجلة المحاماة   (2) شريعات يوني راهيم، المنجي        . ٣٨٩ صفحة    – ١٩٩٩ ملحق الت لاً عن؛ إب د  ) ٢٠٠٢(نق عق

ا  ل التكنولوجي ارف  –نق ة، دار المع ارة الإلكتروني ا والتج ل التكنولوجي د نق انوني لعق يم الق كندرية، :  التنظ الاس

 .١٩٥مصر، ص 

 .٢٠١ - ١٩٦مرجع سابق ص  ، إبراهيم، المنجي (3)
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تماد بناء لصالح شخص آخر هو المستفيد، بضمان مستندات تمثل بضاعة بموجبه، بفتح الاع

  .)١(معدة للنقل أو منقولة

  

  الالتزام بتهيئة البيئة الملائمة للتكنولوجيا: ثانيا

فإذا ما نفذ المُتَلقي هذا الالتزام على الوجه المطلوب ساعد بالتالي المورد على تنفيذ 

لذا لابد من تهيئة المناخ والبيئة . قل التكنولوجيا للمُتَلقيالتزاماته، وغايتها محل التعاقد، ن

الملائمة للتكنولوجيا المنقولة، تمهيداً لتوطينها في المناخ والبيئة الملائمة، لتنمو بها هذه 

  . )٢("ولادة التكنولوجيا"المعارف وتتكاثر، وصولاً إلى مرحلة 

 التي تعرضنا لها في الفصل -ويتأتى ذلك من خلال اختيار التكنولوجيا الملائمة 

 ومن ذلك؛ تهيئة العناصر المادية من أراضي، وأبنية، وطاقة، -التمهيدي من هذه الدراسة 

وكذلك تهيئة العناصر المعنوية، ويتم ذلك من خلال تهيئة الكوادر البشرية التي . وغيرها

 مهيئة علمياً للتعامل سوف تناط بها مهمة التعامل مع هذه التكنولوجيا، والتي لا بد أن تكون

وعلى صعيد الجانب القانوني، نرى . مع الجوانب الفنية التي تستهدفها التكنولوجيا الجديدة

ضرورة إرشاد المتلقي للمورد، وإحاطته علماً، بالقوانين الوطنية ذات العلاقة في بلد المتلقي، 

عاً اختيار أنسب الوسائل والتي تنظم عمل وتنفيذ عقود نقل التكنولوجيا، حتى يسهل عليهما م

نجاعة لتنفيذ التزاماتهما، ضمن أقل كلفة ممكنة، ودون خرق القانون المحلي، الأمر الذي قد 

  . يعرضهما إلى الجزاءات والتأخير في إتمام المشروع

  

كذلك يجدر اهتمام حكومات الدولة النامية بالعلم ومراكز الأبحاث والدراسات 

، وتحفيز الهيئات العلمية الخاصة على القيام دم التكنولوجيالمتخصصة بشأن التطور والتق

بالشيء ذاته، وتقديم كافة أنواع الدعم المالي والتسهيلات لها، ضمن رؤيا استراتيجية وتخطيط 

  .يهدف إلى إرساء بيئة نموذجية لاستيراد التكنولوجيا والإفادة منها وتطويرها

                                                 
 .١٦١ص مرجع سابق وليد عودة، (1)

  .١٦٥ص   السابق المرجع وليد عوده(2)



 ٥٥

وقد أكد المشررة هذا الالتزام الذي يناط بالمُتَلقي بتهيئة ، في قانون التجاع المصري

البيئة التكنولوجية، وربما كان الأجدر بالمشرع لو تناول العناصر الضرورية الأخرى في بيئة 

  . )١( المتلقي بشيء من التفصيل

  

  الالتزام بعدم الترخيص من الباطن: ثالثا

 الباطن، في إطار غالباً ما ينص على عدم قيام المتلقي بترخيص التكنولوجيا من

شروط العقود الناقلة للتكنولوجيا، حرصاً من المورد على الاستفادة المادية من ريع ترخيص 

كذلك . ذات التكنولوجيا إلى أكثر من متلقي، وحفاظاً على سمعتها التجارية وأسرارها الفنية

) ٨١(لمادة ينص على هذه الحماية في نصوص القوانين الوطنية، ومثال لذلك ما نصت عليه ا

لا يجوز للمستورد أن يتنازل للغير عن التكنولوجيا إلا : من قانون التجارة المصري في أنه

وغني عن القول أن إجازة الترخيص من الباطن لا تقبل إلا بموافقة ، بموافقة المورد الخطية

  .  المورد عليها كتابة، ضمن مواد ذات عقد نقل التكنولوجيا، أو في ملاحق لاحقة

د انتقد بعض الفقهاء نص المادة السابقة باعتبار أنه إذا كان إدراج شرط عدم وق

الترخيص من الباطن في عقود نقل التكنولوجيا يقصد منه الاحتكار التكنولوجي، فقد كان 

يتعين أن يقتصر دور المشرع المصري على مجرد وضع الضوابط التي تكفل ممارسته في 

وليس تقنين هذا الشرط الذي يحدد ويقصر استخدام التكنولوجيا إطار المصلحة الوطنية العامة، 

على المُتَلقي أوالمستورد، دون غيره، في الوقت الذي يحرم المشروعات الوطنية الأخرى في 

وهذا يعني أن مشروعاً وطنياً آخر إذا رغب في . مصر من استعمال ذات التكنولوجيا

أن يستوردها بأعباء مالية جديدة تنعكس في الحصول على تلك المعارف التكنولوجية، عليه 

  .التالي على الاقتصاد القومي، خاصة أن تكاليف نقل التكنولوجيا تكون عادة باهظة الثمن

ونرى خلاف ما ذهب إليه البعض، وما وافقه عليه البعض ، فتغليب المصلحة العامة 

جي، وما ينشأ عن هذا الحق لا يعني حرمان المورد من الاستئثار بحق ملكية اختراعه التكنولو

 وبالتالي يجب أن لا نحرم المستورد ،من حقوق تبعية كترخيص وتأجير الانتفاع به، ونحوها

  من إعادة إبرام عقود ترخيص مع 

                                                 
يلتزم المستورد بأن يستخدم في تشغيل التكنولوجيا عاملين على قدر من : "من قانون التجارة المصري ) ٧٩(المادة  (1)

مر بخبراء فنيين، على أن يكون اختيار هؤلاء العاملين أو الخبراء من المصريين الدراية الفنية، وأن يستعين كلما لزم الأ

 ".المقيمين في مصر أو في الخارج كلما كان ذلك متاحاً
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متلقين آخرين، وإلا لفضل المورد التعامل مع حكومات وشركات خاصة في دول 

كما أن الحق في الترخيص من الباطن . أخرى توفر له الحماية والمرونة القانونية اللازمتين

يمكن الاتفاق عليه بين الفريقين المتعاقدين، ووفق أجر أو منافع أخرى تتصل بكل حالة 

      )١( .تعاقدية على حدة، والتدخل في إرادتيهما يؤثر على حرية التعاقد وفق إرادة مشتركة

  

  الثالثالمطلب 

  متلقي التكنولوجياد والالتزامات المشتركة التي يستقل بها مورّ

باعتبار عقد نقل التكنولوجيا من العقود الملزمة للجانبين التي ترتب، إلى جانب 

الالتزامات القانونية، أداءات والتزامات مشتركة تناط بأطراف العلاقة التعاقدية، يورد هذا 

الالتزام بالمحافظة على سرية :  الالتزامات المشتركة وهيالمطلب عدداً من أهم هذه

  . التكنولوجيا والتحسينات، والالتزام بالتبصير ودرء المخاطر، والالتزام بتبادل التحسينات

 

  الالتزام بالمحافظة على سرية التكنولوجيا والتحسينات : أولا

يها، وينشىء هذا يلتزم المتلقي بالمحافظة على سرية التكنولوجيا التي يحصل عل

الالتزام من وقت دخوله المفاوضات مع المورد لإبرام عقد نقل التكنولوجيا، ويبقى قائماًحتى 

إذا فشلت المفاوضات؛ ويبقى قائماً إذا نجحت، ولا يسقط هذا الحق حتى بعد الانتهاء من 

ينات التي كذلك يلتزم المورد بالمحافظة على سرية التحس. المشروع، مادامت البراءة محمية

ويترتب على إذاعة أو إفشاء السر التكنولوجي . يدخلها المتلقي إلى تكنولوجيا ويعيد نقلها إليه

  .)٢(مسؤولية عن تعويض الضرر الذي يترتب على عدم المحافظة على السر

من قانون التجارة المصري على أنه يجب على المستورد ) ٨٣(وقد جاء في المادة 

كامن بالتكنولوجيا التي حصل عليها وأي تحسينات تدخل عليها من بالمحافظة على السر ال

مرحلة التفاوض وإبرام العقد لغاية الإنتهاء من الاستفادة من التكنولوجيا المستوردة ويسئل عن 

                                                 
الإطار القانوني لنقل التكنولوجيا في ظل الجهود الدولية وأحكام نقل ) ٢٠٠٠(جلال، وفاء محمدين (1)

 .٧٩ - ٧٦سكندرية، مصر، ص الإ: دار الجامعة الجديدة للنشرالتكنولوجيا في قانون التجارة الجديد، 

 التنظيم القانوني لعقد نقل التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية، دار –عقد نقل التكنولوجيا ) ٢٠٠٢(إبراهيم، المنجي (2)

 ٢٠٤الاسكندرية، مصر، ص : المعارف
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التعويض عن الضرر الذي نشأ عن إفشاء السر ويلتزم أيضا بالمحافظة على سرية التحسينات 

  .)١(لمستوردةالتي تدخل على التكنولوجيا ا

  

  الالتزام بالتبصير ودرء المخاطر :ثانيا

لحماية أطراف التعاقد، نادى الفقه والقضاء بتقرير التزام عام على عاتق كل طرف 

بأن يدلي قبل إبرام العقد بكافة المعلومات والمعلومات المتعلقة بمحل عقد نقل التكنولوجيا، 

  .من تحقيق الغاية منه، ومن أهم هذه المعلوماتوالمعلومات ذات العلاقة بتنفيذه، على نحو يض

التصريح بما يكون قد أبرمه كل من الطرفين من اتفاقيات سابقة، قد تؤثر على : أولاً

  . اتفاق نقل التكنولوجيا التي تجري المفاوضات بشأنه، تجنباً للضرر

لظروف الفنية التزام المتلقي بتزويد المورد بالمعلومات المتاحة له، والخاصة با: ثانياً

في دولته وأهدافها في التنمية، وتشريعاتها ذات الصلة بنقل التكنولوجيا، وذلك بالقدر اللازم 

  . لتمكين المورد من تنفيذ التزاماته

تزويد المورد للمتلقي بالمعلومات اللازمة حول عناصر التكنولوجيا، وتقدير : ثالثاً

  . ر المستطاعقيمتها، على أن تكون هذه المعلومات مفصلة قد

يتعهد المورد بإطلاع المستورد على ما لديه من أسباب أو معلومات، تجعله : رابعاً

يعتقد أن استعمال التكنولوجيا موضوع التعاقد، أو استعمال السلع الناتجة عن تطبيقها، لا 

  . يناسب بيئة دولة متلقي التكنولوجيا، أو أنه يمثل خطراً على الصحة العامة أو ما شابه

تعهد المورد بإطلاع المستورد على ما يعلمه من قيود أو منازعات تتعلق : خامساً

  . بالحقوق التي تشملها التكنولوجيا

ويترتب على الإخلال بالالتزام قبل التعاقد بالإدلاء بالبينات السابقة بطلان التصرف 

 معيباً لإرادة الطرف القانوني الذي أبرم، متضمناً إخلال أحد طرفيه بالتزامه بالإدلاء إخلالاً

                                                 
لمحافظة على سرية التكنولوجيا التي يحصل عليها وعلى يلتزم المستورد با. ١: "٨٣القانون التجاري المصري المادة(1)

سرية التحسينات التي تدخل عليها، ويسأل عن تعويض الضرر الذي ينشأ عن إفشاء هذه السرية، سواء وقع ذلك في 

  . التفاوض على إبرام العقد أو بعد ذلكمرحلة

ها المستورد وينقلها إليه بموجب شرط في العقد، وكذلك يلتزم المورد بالمحافظة على سرية التحسينات التي يدخل. ".. ٢

 .ويسأل المورد عن تعويض الضرر الذي ينشأ عن إفشاء هذه السرية
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الآخر، كون الإخلال به يعد في ذاته خطأ سابقاً على التعاقد ويستوجب الحكم بالتعويض عن 

  .)١(الضرر المترتب عليه كما يرى البعض

 من ذات القانون المُتَلقي أو المستورد بأن ٨٠كما ألزم المشرع المصري في المادة 

حيث أراد المشرع . ية المتعلقة باستيراد التكنولوجيايطلع المورد على أحكام التشريعات الوطن

من هذا النص إحداث التوازن بين التزام كل من المورد والمُتَلقي بشأن الإطلاع على أحكام 

التشريعات الوطنية ذات العلاقة بنقل التكنولوجيا من قبل الأطراف وتبصير كل منهم الآخر 

  . حول هذه المسائل التشريعية

سؤولية كل من المورد أو المُتَلقي عن الأضرار التي تلحق بالأشخاص أو وعليه فإن م

الأموال الناجمة عن استخدام التكنولوجيا أو عن السلعة الناتجة عن تطبيقها، هي في هذا 

هما المسؤولية العقدية التي تقوم على الإخلال بالتزام تعاقدي، والمسؤولية : النطاق نوعان

  :)٢( الإخلال بالالتزام القانوني بعدم الإضرار بالغير بصورها الثلاثالتقصيرية التي تقوم على

المسؤولية عن الأعمال الشخصية؛ وهي المسؤولية التي تتحقق بمناسبة الأعمال : أولاً

الشخصية، وتقوم على فكرة الخطأ، وهو الإخلال بالتزام قانونيحسب القانون المصري ، ،

  .قانون الأردنيوعلى فكرة الإضرار بالغير حسب ال

المسؤولية عن عمل الغير؛ وهي مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع التي أقامها : ثانياً

على فكرة الخطأ من جانب المسؤول، ومسؤولية من تجب عليه الرقابة عمن القانون المصري 

لال هم في رقابته، وأقامها المشرع الأردني على أساس الخطأ المفترض وهو التقصير أو الإخ

  .بواجب الرقابة

المسؤولية الشيئية، بصورها الثلاث؛ مسؤولية حارس الحيوان، ومسؤولية : ثالثاً

حارس البناء، ومسؤولية حارس الآلات الميكانيكية، وقد عالجها المشرفي القانون ع الأردني 

في مسؤولية الحيوان) ٢٨٩( تحت عنوان صورة المسؤولية، وذلك من خلال المادة المدني ،

 ولكي نكون ؛في مسؤولية الحراسة) ٢٩١(في مسؤولية حارس البناء، والمادة ) ٢٩٠(والمادة 

لا بد من توافر أمام تلك المسؤولية الموجبة للتعويض الناتجة عن الإخلال بالتزام قانوني ،

اركانها حسب ما يتطلبه القانون حتى يصار إلى تعويض المضرور عن الأضرار التي لحقت 

  .  استعمال التكنولوجيا أو السلع الناتجة عن تطبيقهابه نتيجة
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  الالتزام بتبادل التحسينات : ثالثا

لا شك في أن التحسينات المضافة على التكنولوجيا تمثل في الواقع قيمة اقتصادية 

  .هامة، كونها تطور فاعلية التقنية المنقولة في إدارة وتشغيل المشروع

وقد تناولها المشرمنه فجاء فيها) ٧٧/٢(ي قانون التجارة في المادة  فع المصري :

كما يلتزم المورد بأن يُعلم المستورد بالتحسينات التي قد يدخلها على التكنولوجيا، خلال مدة "

  ".سريان العقد، وأن ينقل هذه التحسينات إلى المستورد إذا طلب منه ذلك

تزام الذي تضمنه على نلاحظ من خلال هذا النص، أن المشرع المصري قد وضع الال

عاتق المورد إذا ما توصل إلى إحداث تحسينات على التكنولوجيا المنقولة خلال مدة سريان 

العقد، كون هذا الالتزام يهدف إلى تمكين المُتَلقي من تطوير إدارة وتشغيل المشروع وتحسين 

لقي التمكن منتجه، إضافة إلى أن هذا الالتزام سيؤدي إلى المساهمة في اكتساب المُتَ

التكنولوجي١( الدقيق بالمعنى الفني( .  

غير أن المشرلم يتناول هذا الالتزام كمقابل لالتزام المُتَلقي بنقل ع المصري 

التحسينات التي يتوصل إليها المورد، وإنما اكتفى بالإشارة إليه ضمن التزام المورد بالحفاظ 

ينقلها إلى المورد، بموجب شرط العقد، وفق نص على سرية التحسينات التي يدخلها المُتَلقي، و

  . الذي تعرضنا له في الفرع الأول من هذا المطلب) ٨٣/٢(المادة 

وبذلك فالمشريحمي حق الفريقين في التحسينات المتبادلة منهما على ع المصري 

سايرة التكنولوجيا، والفائدة المرجوة منها على صعيد التنمية الوطنية والتجارة الدولية، لم

  .)٢(التطورات السريعة في ميدان التكنولوجيا، ونقلها، بما ينسجم مع الظروف الوطنية
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  الفصل الثاني

  على عقود نقل التكنولوجيا ثار القيود المفروضةآ

  

بين محاولة الدولة النامية اكتساب قدرة تكنولوجية فعلية، بموجب ثمة تعارض حاد 

 مالكي التكنولوجيا على المستوى الدولي ـ وعلى رأسهم عقود نقل التكنولوجيا، واستراتيجية

الشركات متعددة الجنسية ـ والتي تقوم على أساس التوفيق بين استثمار التكنولوجيا لضمان 

تمويل أنشطة البحث والتطوير من جهة، والاحتفاظ بملكية التكنولوجيا والسيطرة عليها، وعدم 

  . ىالسماح بانتقالها إلى الغير من جهة أخر

وقد شكل هذا التعارض السبب الرئيس في فشل التجارب التي خاضتها الدول النامية 

ومشروعاتها كطرف في عمليات النقل الدولي للتكنولوجيا، فضلاً عن غياب استراتيجية 

تكنولوجية محددة الأبعاد والملامح لدى الغالبية العظمى من هذه الدول تسمح بتنمية القدرة 

  .لية وتحقيق الاستقلالية في اتخاذ القرارات وتبني الحلول التكنولوجيةالتكنولوجية المح

إن محل عقود نقل التكنولوجيا يتجسد بشكل رئيس في عقد الترخيص بمفهومه 

التقليديوتشترك .  يكون مشتقاً من بنية هذا العقد والعقود الدائرة في فلكه، وبنيانها القانوني

ا الأساسي لا ينصب على نقل التكنولوجيا ذاتها، بل على هذه العقود جميعها في أن موضوعه

مجرد منح الحق في استعمالها أو استغلالها؛ فشروط التعاقد تنص صراحة على الاستغلال 

المؤقت لتكنولوجيا معينة، واستمرارية ملكية المورد، المرخص، للمعارف التكنولوجية 

 فحق الأخير حق مؤقت في استعمال واستغلال والمعلومات الفنية المقدمة إلى المتلقي، وبالتالي

هذه المعارف التكنولوجية والمعلومات في نشاطه الإنتاجي مقابل عائد مالي محدد ومتفق عليه 

  . بين طرفي العقد

كما يلزم المورد المتلقي، في نص العقد، بالمحافظة على سرية المعارف والمعلومات 

للغير، أو السماح للغير باستغلالها، دون الحصول على التكنولوجية المقدمة إليه وعدم إفشائها 

موافقة مسبقة من المورد، وبالتالي يضمن الأخير سيطرته على التكنولوجيا وإعادة بيعها 

  .مراراً وتكراراً

كذلك نجد من الشروط الدارجة في هذه الطائفة من العقود، ذلك الشرط الذي يلزم 

استغلال المعلومات والمعارف الفنية المقدمة إليه الطرف المتلقي بالامتناع والتوقف عن 



 ٦١

 ويذكرنا هذا الالتزام بالتزام شبيه له ولكن في إطار عقد الإيجار وهو ،بمجرد انتهاء مدة العقد

  . التزام المستأجر برد العين المؤجرة إلى المؤجر عند انتهاء مدة هذا العقد

 الخبرة الفنية  ـ في الغالب ـتنقصهوإذا علمنا أن المشروع المتلقي في الدول النامية 

والقدرة التكنولوجية اللازمة للاستفادة من التكنولوجيا الموردة في عملية تشغيل وحداته 

الإنتاجية وضمان حصوله على إنتاج معين بمواصفات قياسية محددة، فإنه يضطر للاستعانة 

ثل المساعدة الفنية أو مرة أخرى بالمورد من أجل تزويده بمجموعة من الخدمات الفنية، م

تدريب المستخدمين، بموجب عقود جديدة، ونظير مقابل مالي جديد، الأمر الذي يؤدي، لا 

  . محالة، إلى تكريس تبعية المشروع المتلقي للمورد تكنولوجيا

مجموع : وبذلك تتسم فكرة نقل السيطرة التكنولوجية بتحكم المورد بنقل كل من

ة اللازمة لمباشرة عملية الإنتاج، والخبرة الفنية التي يحتاجها العناصر الفنية والتكنولوجي

  . المتلقي للتكنولوجيا المنقولة خلال مدة زمنية معينة

الشروط المقيدة في عقود نقل : نبسط القول لهذا الفصل في ثلاثة مباحث هي

لدول النامية، وظيفة الشروط المقيدة وآثارها على إنتاجية المتلقي واقتصاديات االتكنولوجيا، و

  .وموقف الهيئات الدولية والتشريعات الوطنية من الشروط المقيدة لنقل التكنولوجيا

  



 ٦٢

  المبحث الأول

  نواعهاأالشروط المقيدة في عقود نقل التكنولوجيا و

تلجأ المشروعات الموردة للتكنولوجيا إلى فرض مجموعة من القيود في متون عقود 

برمة مع المشروعات التابعة للدولة النامية، تعكس في مجملها نقل التكنولوجيا، خاصة تلك الم

مظاهر التعبية للشركات متعددة الجنسية، حيث تحاول بموجبها تلك الشركات السيطرة على 

التكنولوجيا، والسماح للمشروعات المتلقية للتكنولوجيا باستغلالها بصورة مؤقتة لغايات 

أو المعرفة العلمية التي تمكن المتلقي من تطوير هذه الإنتاج، دون تملك منهجية البحث العلمي 

ورغم ذلك، فهذه المشروعات النامية غالباً . التكنولوجيا أو الاستفادة منها بعد انتهاء مدة العقد

ما تذعن لقبول مثل هذه القيود، نظراً لحاجتها الملحة إلى تكنولوجيا معينة لتطوير إنتاجها، 

كنولوجيا ذاتياً، فضلاً عن ضعف قدراتها التفاوضية في مواجهة وعدم قدرتها على إنتاج الت

  . الشركات المحتكرة للتكنولوجيا

  

  المطلب الأول

  الشروط المقيدة في عقود نقل التكنولوجياب التعريف

هي شروط تعسفية يفرضها مورد التكنولوجيا، استناداً لسيطرته (: الشروط المقيدة 

قها، فيفرض مركزاً قوياً في التفاضي على الطرف الضعيف على التكنولوجيا واحتكاره لتسوي

 خاصة إذا كان منتمياً لإحدى الدول -وهو دائماً متلقي التكنولوجيا-في العلاقة التعاقدية 

النامية، بحيث تؤدي هذه الشروط إلى تقييد قدرة هذا الأخير على المنافسة من جهة، وإلى آثار 

١( )دولة التي ينتمي إليها من جهة أخرى للسلبية وضارة بالاقتصاد الوطني( .  

وبذلك فالشروط المقيدة في عقود نقل التكنولوجيا هي في مجملها شروط أو قيود 

عقدية يفرضها المورد على المتلقي بغرض تقييد حدود ونطاق استخدام التكنولوجيا المنقولة 

لعقد، أو في التصرف في وقد تطال هذه القيود حريته في استخدام التكنولوجيا محل ا. إليه

  . الإنتاج الذي يحصل عليه بفضل هذا الاستخدام

مجموع الشروط التي تفرضها : " أن معنى الشروط المقيدة ينصرف إلى)قادم(ويرى 

المشروعات الموردة للتكنولوجيا على الدول والمشروعات المتلقية بمناسبة إبرام عقود 

إما إلى نصوص عقدية، أو آليات قانونية أخرى،  واتفاقات نقل التكنولوجيا، وذلك استناداً
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بغرض الحدمن النشاط التجاري لهذه الدول والمشروعات المتعلق بالتكنولوجيا  والتكنولوجي 

  ".محل العقد

ويصف الشروط المقيدة بنتاج جشع الشركات متعددة الجنسية على الصعيد الدولي  ،

 من نفاذ على الحد كز مسيطر أو احتكاريوالتي تعمل، من خلال التعسف في استغلال مر

المشروعات الأخرى إلى الأسواق الأجنبية وتقييد حرية المنافسة، وبالتالي ترتيب آثار ضارة 

 ووصف هذه السياسات الاقتصادية بأنها تندرج في إطار الفلسفة ،بحركة التجارة الدولية

  .)١(الاقتصادية الليبرالية المبنية على حرية آليات السوق

وترى الباحثة أن الشروط المقيدة هي شروط تعسفية يفرضها مورد التكنولوجيا، نظراً 

لما يتمتع به من سيطرة فعلية على التكنولوجيا التي أنتجها، أو اشترى براءتها، ولاحتكاره 

 إلى حتاجالذي ي-لذات التكنولوجيا في السوق العالمية، مما يعزز موقفه التفاوضي قِبلَ المتلقي 

 في إدارة وتشغيل مشروعه؛ فيقيد المورد قدرة المتلقي على استغلال -تكنولوجيا محل التعاقد

وتطوير التكنولوجيا الموردة إليه، ويحجب عنه سرها، ويمنعه من نشر ما يصل إليه علمه 

ن  وبالنتيجة، يحرم المورد المتلقي م ،حولها، أو نقلها، أو استغلالها بعد انتهاء فترة التعاقد

في دولة المتلقي الناميةميزات المنافسة في السوق، ويضر بالاقتصاد الوطني  .  

  

  أنواع الشروط المقيدة في عقود نقل التكنولوجيا :أولا

يخلو البنيان العقدي لعقود نقل التكنولوجيا من التزامات أو ضمان قانوني يتحمله 

 تمكين المتلقي من استيعاب الطرف المورد، وبمقتضاه يكون مسؤولاً مسؤولية عقدية عن

 ولا تخرج ،التكنولوجيا الموردة واكتسابه القدرة على استخدامها في الإنتاج بكفاءة واستقلالية

  صورة عقود نقل التكنولوجيا، في أغلب الأحوال 

والعقود المستقاة من طبيعته القانونية، وبذلك فهي عن صورة عقد الترخيص التقليدي ،

تياجات التكنولوجية الخاصة بالدول النامية ومشروعاتها ولا تحقيق مطلبها لا تلبي إشباع الاح

وفيما يلي توضيح لصور وأنواع هذه الشروط المقيدة .  من عملية نقل التكنولوجياالحقيقي

  .لحرية المتلقي في الاستفادة من التكنولوجيا
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  طرف المتلقيالشروط المقيدة للحرية الاقتصادية والتجارية لمشروع ال :ثانيا

تشكل القيود الكمية والنوعية على عملية الإنتاج والتسويق تعبيراً واضحاً عن السيطرة 

ويمكننا تقسيم الشروط المقيدة . التجارية التي يمارسها مورد للتكنولوجيا على الأسواق الدولية

  : إلى ثلاث طوائف رئيسة هي

  . شروع المتلقيالشروط التي تفرض رقابة على إدارة وتسيير م: أولاً

 . الشروط المقيدة لكم التصدير ونطاقه الإقليمي: ثانياً

  . الشروط المقيدة لحرية المتلقي في بيع إنتاجه وتسويقه: ثالثاً

  : الشروط التي تفرض رقابة على إدارة وتيسير مشروع المتلقي: أولاً

كل مع الشروط  يشإذ  شرط الشراء الإجباري شائعاً في عقود نقل التكنولوجيا،  يعد

  .)١(المقيدة للتصدير الشروط الأكثر انتقاداً من طرف المشروعات المتلقية في الدول النامية

وعادة يلزم المورد المتلقي بشراء عناصر أخرى للإنتاج؛ مثل المواد الأولية 

والمنتجات الوسيطة والآلات، أو حتى تكنولوجيا إضافية، من المورد نفسه، أو من المصدر 

يعينه هذا الأخير، وهو التزام تعسفي وغير مبرر اقتصادياً، يفرض على الطرف المتلقي الذي 

لاحق، أو مواد أو خدمات لا يرغب في قبول تكنولوجيا إضافية، أو تجديد تكنولوجي 

الحصول عليها لعدم جدواها، أو يرغب بالحصول عليها، وهي مجدية له، لكن يمكنه الحصول 

  . غير مورد التكنولوجيا، وبكلفة أقلعليها من مصادر أخرى، 

قد يلزم المورد الطرف المتلقي بالتعاقد على تكنولوجيا إضافية أو مكملة،  فوبالتالي

وفي هذه . ربما لا يكون في حاجة إليها، كشرط للحصول على التكنولوجيا المرغوب فيها

 إجباره على شراء الحالة يمارس مورد التكنولوجيا ابتزازاً أو تهديداً للمتلقي عن طرق

القوي، ورغبة منه في تحقيق تكنولوجيا غير ضرورية، بالاستناد إلى موقف المورد التفاوضي 

  . أرباح إضافية

كذلك قد يلجأ المورد إلى تحديد مصادر التزود بعناصر الإنتاج، من مواد وسلع 

كنولوجيا وفي هذه الحالة يفرض المورد ـ كشرط لحصول المتلقي على ت. وخدمات وغيرها

معينة ـ التزاماً على عاتق هذا الأخير مؤداه عدم التزود بمختلف عناصر الإنتاج التي 

 هذه الممارسة تتمة لابتزاز ، وتعديحتاجها لممارسة نشاطه إلا منه، أو من المصدر الذي يعينه

الطرف المتلقي وفرض سعر على أثمان هذه المواد والسلع والخدمات يفوق سعرها الحقيقي 

  . مما يرتب زيادة وتضخيم الأداءات المالية الواجبة على الطرف المتلقي. في السوق
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ويسعى المورد إلى تبرير هذه الشروط العقدية المجحفة، بكون هذا الأخير، غالباً، 

مالكاً لعلامة تجارية معينة، هي العلامة الفارقة للتكنولوجيا المنقولة؛ وأنه يحق له إلزام المتلقي 

مستوى معين من جودة المنتج النهائي المصنع وفق ترخيص منه، وأن المورد يحق باحترام 

له، بموجب عقد الترخيص، بالقيام بإيفاد مفتشين لمراقبة جودة المنتجات المصنعة من قبل 

المرخص له، بشكل دوري، لا يقل عن مرتين في السنة، وذلك بغرض التأكد من مطابقة 

  . ية المحددة في العقدمواصفات المنتج للمعايير الفن

 أن هذه الشروط ترتب آثاراً مماثلة لأثار شروط الشراء الإجباري،  البعضويرى 

طالماً أن المورد يستطيع بسهولة من خلال إدراج هذه الشروط في العقد أن يفرض على 

 المتلقي استخدام المواد الأولية والمنتجات الوسيطة أو التجهيزات الموردة من طرفه، أو من

  .)١(طرف المصدر الذي يعينه

 كما تمنح مثل هذه الشروط لمورد التكنولوجيا كامل الحرية في فرض قيود بشأن 

وغالباً ما يضمن المورد العقد . نوعية وكمية إنتاج وصادرات المشروع المتلقي وبشكل مباشر

حالة عدم شروطاً جزائية تنص على إمكانية إلغاء حق الاستغلال الممنوح وفسخ العقد  في 

مطابقة مواصفات المنتج المصدر لمعايير ومقاييس الجودة المحددة الخاصة بمنتجات 

المرخص، أو قيامه بالتصدير دون إذن المورد وتمكينه من مراقبة الوحدات المنتجة للتأكد من 

  .جودتها

  

 : الشروط المقيدة لكم التصدير ونطاقه الإقليميّ: ثانياً

 بتلك الاشتراطات العقدية التي تهدف إلى تقييد حرية هذا النوع من القيود يتصل

الطرف المتلقي في تحديد كمية الإنتاج الذي يبلغه باستخدام التكنولوجيا محل العقد، مما يمكن 

من وضع حد أقصى لإنتاج المشروع المرخص له طوال فترة ) مورد التكنولوجيا(المرخص 

قيدة، يصبح بقدر مورد التكنولوجيا فرض وبفضل هذا النوع من الشروط الم. سريان العقد

رقابته على حجم إنتاج المشروع المتلقي وإبقائه ضمن مستويات إنتاجية تضمن للمورد الحفاظ 

  . على امتيازاته التسويقية داخل مجال إقليمي معين

وقد يتضمن العقد شروطاً تقيد رغبة المتلقي في التصدير، بأن ينص العقد على دول، 

 هذه القيود من القدرة  وتحد،غرافية معينة يمكن للمتلقي التصدير إليها حصراًأو نطاقات ج
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التنافسية للمشروع المتلقي في الأسواق الدولية، وترتب عليه قيوداً في البيع تقلل من فرصه 

  . )١(الربحية

  : الشروط المقيدة لحرية المتلقي في بيع إنتاجه وتسويقه: ثالثاً

لب التشريعات في الدول الصناعية المتقدمة إلى منع وحظر على الرغم من اتجاه أغو

شروط عدم المنافسة، فإنها لا تزال تندرج في إطار السياسة التعاقدية لمشروعات الدول 

  . )٢(الغربية في علاقاتها مع مشروعات الدول النامية

يا كما تستخدم هذه الشروط أيضاً، بهدف إقصاء أية منافسة محتملة لمورد التكنولوج

من جانب مشروعات أخرى، وذلك عن طريق إلزام المتلقي بعدم إبرام اتفاقات بشأن 

وكمثال على . التكنولوجيا أو المنتجات أو الخدمات محل العقد مع مشروعات منافسة للمورد

على وجوب أن يبيع الطرف المتلقي إنتاجه للمورد على  ذلك، فقد ينص أحد عقود الترخيص

إن النص على مثل هذا الشرط يفضي في نهاية الأمر إلى أن يصبح وهكذا ف. سبيل الحصر

المتلقي مجرد ممثل محلي لمورد التكنولوجيا، ويحرمه من توسيع دائرة عملائه والتواجد في 

  . السوق المحلي وتنظيم شبكة للتوزيع والتسويق لمصلحته

 يتفق ومصلحة كذلك قد يفرض المورد تحديد أسعار معينة لبيع منتجات المتلقي، وبما

وتحد هذه الشروط من القدرة التنافسية للمتلقي، باعتبار أن الأخير ربما يتمتع . الطرف المورد

بمزايا تنافسية، كوفرة المواد الأولية ورخص اليد العاملة؛ غير أن الأسعار المرتفعة للسلع 

من منافستها  ويحدالمعروضة للبيع قد لا يساعد في رواجها واستهلاكها في السوق المحلي 

  . لسلع شبيهة تطرح في ذات السوق بأسعار أقل

وتغطي القيود بشأن الإنتاج والتسويق مدة الفترة التعاقدية، كما أنها تمتد في بعض 

من حرية النظام الإنتاجي لمشروعات الأحيان لما بعد انقضاء هذه الفترة، الأمر الذي يحد 

  . د التكنولوجياالمتلقي، وسياسته التجارية في مواجهة مور

  الشروط المقيدة للاستقلال التكنولوجي للطرف المتلقي : ثالثا

هذا النوع من الشروط المقيدة، أكثر إضراراً بمصالح الطرف المتلقي، وتتناوله  ويعد 

الشروط المقيدة للاستقلال التكنولوجي للطرف : الباحثة من خلال نوعين من الشروط هما

الشروط المقيدة للاستقلال التكنولوجي للطرف المتلقي لما بعد  وقدية؛المتلقي خلال الفترة الع

  .الفترة العقدية
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  : الشروط المقيدة للاستقلال التكنولوجي للطرف المتلقي خلال الفترة العقدية: أولاً

  :وسنبحث هذا البند وفق النقاط الآتية

  . القيود المرتبطة بالحقوق محل النقل. ١

  .  المتلقي للأنشطة التكنولوجيةالقيود على ممارسة. ٢

  . القيود المفروضة على تطوير قدرات الطرف المتلقي. ٣

  

  : القيود المرتبطة بالحقوق محل النقل. ١

أحد وجوه هذا الشرط هو عدم المنازعة في صحة حقوق الملكية الصناعية التي  إن 

طرف المتلقي بالامتناع عن حيث تلزم هذه الشروط ال. تحمي التكنولوجيا أو التقنية محل العقد

إبداء أية منازعة بشأن صحة حقوق الملكية الصناعة المنقولة إليه، وعلى وجه الخصوص حق 

وشرط عدم المنازعة ما هو إلا . ١استغلال براءة اختراع أو علامة صنع أو علامة تجارية

أو صلاحية التزام تعسفي يفرض على الطرف المتلقي ليمنعه من إبداء أية منازعة في صحة 

  .  )٢(الحقوق المنقولة إليه

ويرافق شرط عدم المنازعة عادة، اعتراف صريح أو ضمني من قبل طرفي العقد، 

بحق الطرف المورد في إلغاء الحقوق الممنوحة بمقتضى العقد ووضع نهاية له في حالة ما إذا 

ة لدى الجهات شرع المتلقي، بشكل مباشر أو غير مباشر، في منازعة صحة الحقوق المنقول

ويصبح هذا الشرط أكثر خطورة عندما يكون سند الملكية الصناعية قد فقد صحته . المختصة

  . )٣( ـ  كما يرى قادم ـفعلاً قبل أو أثناء سريان الفترة العقدية

 ومخالف للقانون؛ فقد جاء في غير دستوري" عدم المنازعة"وترى الباحثة أن شرط 

المحاكم مفتوحة للجميع : " وتعديلاته ما يأتي١٩٥٢ لسنة ردني من الدستور الأ١٠١/١المادة 

 وبالتالي فلكل مواطن الحق في التقاضي وفقاً لأحكام ،"ومصونة من التدخل في شؤونها

القانون، كما أن انتهاء الحماية القانونية للبراءة الصناعية يرتب آثاراً قانونية تتصل بمحل 

وقد جاء في . نولوجيا، وهي قضية تتصل بالقانون والنظام العامالتعاقد، ويعد غبناً لمتلقي التك

كل شئ يمكن حيازته مادياً أو معنوياً : "١٩٧٦ لسنة ٤٣ رقم  من القانون المدني٥٤المادة 

والانتفاع به انتفاعاً مشروعاً، ولا يخرج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون 
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يشترط أن يكون المحل قابلاً لحكم : "١٦٣الفقة الأولى من المادة ، وفي "محلاً للحقوق المالية

، في حين أن محل عقد نقل التكنولوجيا لا يكون قابلاً للعقد إذا سقط حق المالك في "العقد

وعن شرط عدم المنازعة، فقد جاء في الفقرة الثانية من . احتكار التصرف القانوني بالبراءة

لان العقد إذا كان شرط استغلال هذه البراءة هو جوهر  عدم صحته، بل وبط١٦٤المادة 

كما يجوز أن يقترن بشرط فيه نفع لأحد العاقدين أو للغير، ما لم يمنعه الشارع أو : "العقد

يخالف النظام العام أو الآداب، وإلا لغا الشرط وصح العقد، ما لم يكن الشرط هو الدافع إلى 

  ".التعاقد فيبطل العقد أيضا

  : د على ممارسة المتلقي للأنشطة التكنولوجيةالقيو. ٢

تتعلق القيود المرتبطة بممارسة المتلقي للأنشطة التكنولوجية بجميع الشروط العقدية 

التي تهدف إلى منع هذا الأخير من الاستفادة بشكل كامل من التكنولوجيا المنقولة؛ وذلك إما 

ع قدراته التكنولوجية أو مع عن طريق إدماجها في محيطه الإنتاجي، أو ملاءمتها م

أو أخيراً عن طريق تطويرها في إطار أنشطة البحث خصوصيات وظروف السوق المحلي ،

وفي هذا المضمار يمكننا التمييز بين ثلاثة أنواع من هذه الشروط . والتطوير الخاصة به

 : المقيدة وهي

  . لة الشروط التي تقيد مجال أو نطاق استخدام التكنولوجيا المنقو-أ

 .  الشروط التي تحد من إمكانيات ملائمة هذه التكنولوجيا مع ظروف البيئة المحلية-ب

  

  .  الشروط التي تمنع المتلقي من القيام بأنشطة البحث والتطوير-ت

كما قد تمنع بعض الشروط المقيدة لمجال استخدام التكنولوجيا المنقولة الطرف المتلقي 

 منشآت أخرى تابعة له، وذلك حتى في حالة وجود رابطة من استغلال هذه التكنولوجيا في

مادية ضرورية داخل نفس القطاع الإنتاجي تبرر أو تقتضي امتداد هذا الاستغلال إلى 

الوحدات الإنتاجية الأخرى، كأن ينص في أحد عقود الترخيص مثلاً على التزام المرخص له 

  .)١(ناعية فقطباستغلال الترخيص الممنوح له داخل إحدى منشآته الص

في العقد بشكل واضح وصريح على حق المتلقي في الاستخدام والأصل أن ينص 

الحر والكامل للتكنولوجيا المنقولة في عمليات إدارة وتشغيل وحداته الإنتاجية التي تم التعاقد 

يئة أما القيود المرتبطة بملائمة التكنولوجيا المنقولة مع ظروف الب. لنقل التكنولوجيا إليها

المحلية، فإنها تعتبر أكثر خطورة على الجهود المبذولة من طرف مشروعات الدول النامية، 
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إذ أنه دون إمكانية العمل . باعتبارها الطرف المتلقي، لاكتساب وتحقيق السيطرة التكنولوجية

على ملائمة التكنولوجيا محل العقد مع ظروف الاستغلال المحلية، يصعب على الطرف 

وكمثال . ستيعاب هذه التكنولوجيا الأجنبية المنقولة مع الظروف والاحتياجات المحليةالمتلقي ا

على هذا القيد شرط يقيد المتلقي في إدخال تعديلات على التجهيزات والآلات محل العقد دون 

 . الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المورد

 والتطوير عائقاً كبيراً ومن جهة أخرى، تشكل القيود المفروضة على أنشطة البحث

أمام تطوير التكنولوجيا المنقولة أو تحسين جودة المنتجات أو حتى تخفيض تكاليف الإنتاج، 

وبالتالي تضعف تلك القيود المشاريع المتلقية في الدول النامية، كما تعزز وتدعم الطابع 

  . الاحتكاري للتكنولوجيا في السوق العالمية

شروط المقيدة بشكل مباشر من خلال منع الطرف المتلقي وقد يتم النص على هذه ال

من القيام بأية أنشطة للبحث والتطوير تكون لها علاقة بالتكنولوجيا محل العقد، ومن شأن ذلك 

أن يمنع الطرف المتلقي من دراسة وصنع أو بيع منتنجات من شأنها منافسة المنتجات 

  . أي عقد يتعلق بمنتجات مماثلة لهاالمصنوعة من طرف المورد، كما يمنعه من إبرام 

  : القيود المفروضة على تطوير قدرات الطرف المتلقي. ٣

وفي هذا القيد، يهدف مورد التكنولوجيا، إلى مصادرة حق المتلقي القانوني في 

التحسينات التي قد يضيفها إلى عملية الاستغلال الصناعية للتكنولوجيا المنقولة، وكذا 

يتوصل إليها لاحقاً من خلال ممارسته لأنشطة البحث والتطوير وذلك التجديدات التي قد 

وتأخذ هذه الشروط، عادة شكل التزام على عاتق الطرف . انطلاقاً من التكنولوجيا محل العقد

ويتعلق شرط الرد . المتلقي برد هذه التحسينات والتجديدات المحصل إلى مورد التكنولوجيا

لتجديدات والتحسينات التي قد يضيفها المتلقي إلى أسلوب بمصير ا) شرط الترخيص العكسي(

  .)١(الإنتاج أو إلى طبيعة، ونوعية المنتجات، وذلك بفضل التكنولوجيا المنقولة

وتؤدي الشروط التي تلزم المتلقي بالتنازل عن التحسينات أو التجديدات التي يتوصل 

تكنولوجيا، واستفادته الإنتاجية والتجارية إليها، إلى إثراء التكنولوجيا المملوكة من قبل مورد ال

  . من مزايا تلك التحسينات، وتوفير كثير من تكاليف البحث العلمي والتطوير

 في أفيليتس ومثال على ذلك عقد نقل التكنولوجيا بين كلية بايلور الطبية وشركة

 عليه ستثناء ما هو متفقٌاب: تكساس الأمريكية، حول استعمال بعض المستحضرات الطبية
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ها يأدناه، فإن كل طرف ملزم ببذل كل الجهود الممكنه للحفاظ على سرية المعلومات التي يستق

من الطرف الآخر، أو التي ستأتيه لاحقاً خلال فترة تنفيذ العقد، والمرتبطة ببراءة الاختراع أو 

المتلقي لها التكنولوجيا أو أي تحسينات تطرأ على الوثائق أو المظاهر المادية، وعدم تجسيد 

  ).التحسينات(

ولا يُسمح لأي من القائمين من موظفين وإداريين ورؤوساء الأقسام، في كلٍ من 

،  بالكشف عن المعلومات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة (Affiliates) أو افيليافس (Baylor)بايلور

 ويسمح  خ المحدد داخلياً أو خارجياً، باستثناء كشفها لأصحاب الشأن والمعرفة، وقبل التاري

  . يوماً فقط، من تاريخ توقيع العقد، باستثناء شركة هوتشن أو يب١٢٠باستخدامها لمدة 

وفي حال تم خرق هذا النص من قبل أي من موظفي بايلور أو افيليافس فسيعد كل ما 

  .)١( لاغياً بالكامل٣,٢ و ٢,٥ و ٢,٤ و ٢,٣ذكر في الأقسام 

يداً وخطورة عندما تكون التحسينات والتجديدات وتصبح مثل هذه الشروط أكثر تعق

المحصل عليها من طرف المتلقي قابلة لأن تكون محلاً لبراءة اختراع، أي تتوافر فيها شروط 

وبهذا الشكل، تعمل هذه الشروط بشكل غير مباشر على دعم وتوطيد السيطرة . منح البراءة

من خلال شركاتها متعددة الجنسية ـ على والهيمنة التي تمارسها الدول الصناعية المتقدمة ـ 

النظام الدولي للملكية الصناعية، وإقصاء واستبعاد الدول النامية، في المقابل، من هذا 

كما أن تخلي الطرف المتلقي عن براءة الاختراع، يعد من الأعمال القانونية . )٢(النظام

تسجيل في الدوائر الرسمية المشروعة، احتراماً لشروط التعاقد، وكون هذا الحق يثبت بال

المعنية، وبالتالي يكون المتلقي قد تنازل عن شرف سبقه العلمي ومنح هذا المجد للمورد الذي 

  .يسجله باسمه ليزيد من إمكانات وهيبة التكنولوجيا التي يحتكرها

  
                                                 

(1)Technology Transfer Agreement. This Technology Transfer Agreement is made and 

entered into on this 14th day of September, 1993 (the “Effective Date”), by and between 

Baylor College of Medicine (“Baylor”), a Texas non-profit corporation having its principal 

place of business at One Baylor Plaza, Houston, Texas 77030, and Molecular Analytical 

Systems, Inc. (the “Company”), a Texas corporation having its principal place of business 

at 4544 Post Oak Place Drive. Suite 255, Houston, Texas 77027. 

   http://contracts.onecle.com/ciphergen/baylor.transfer.1993.09.14.shtml, visited at 8 June 

2010. 
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   :الشروط المقيدة للاستقلال التكنولوجي للطرف المتلقي لما بعد الفترة العقدية: انياًث

وتتمثل هذه الشروط في مجموعة من القيود المفروضة على استخدام أو استغلال 

التكنولوجيا المنقولة بعد انتهاء مدة العقد أو انقضاء حقوق الملكية الصناعية أو اختفاء الطابع 

للمعرفة الفنيةالسري . 

  :القيود المفروضة بعد انتهاء مدة العقد. ١ 

رض على المتلقي هي عدم استخدام المعلومات من بين أهم هذه القيود التي تفو

والمعارف الفنية المنقولة إليه بمقتضى العقد بعد انتهاء المدة العقدية، إلا بعد الحصول مسبقاً 

على ترخيص صريح من قبل المورد، وكذلك إرجاع جميع الوثائق والمستندات الفنية المجسدة 

  . ردلهذه المعارف بمجرد إنتهاء مدة العقد إلى المو

مورد (ومثال على ذلك ما ورد في العقد الموقع بين شركتي فاب الأمريكية 

لنقل تكنولوجيا تتصل بتصاميم ) ٢٠٠٣) (المتلقي( الصينية ، وشركة شانغهاي هوا)التكنولوجيا

هذا الترخيص لا يسمح بأي استخدام غير : "الرقائق الإلكترونية في الدارات الكهربائية

د العقد، ولا يمنح ترخيص آخر، أو حق لإعادة ترخيص، أو أي حق الموضح صراحة في بنو

آخر، سواء أكان ضمنياً أو متمثلاً في إسقاط للحق، أو غير ذلك، لترخيص ما يتعلق بأدوات 

أو أي ) Xالجهاز (أو حقوق براءة اختراع ) Xالجهاز (التصميم أو أي تكنولوجيا تتصل ب 

ي معلومات سرية سابقة أو لاحقة، يملكها أو يسيطر  أو أ- للمرخص له -حقوق ملكية فكرية 

  .)١(عليها المرخص، عدا تلك الموضحة صراحة في هذه الاتفاقية

باستثناء المنصوص عليه في :  المرخص له ويعترف بأنهويقر: "وقد جاء فيه أيضاً

ت، فيما يحتفظ المرخص لنفسه بجميع الحقوق في كل الحقول والأقاليم والتكنولوجيا، هذا العقد

. وحقوق براءة الاختراع وحقوق الملكية الفكرية للمرخص فيه) Xالجهاز (يتعلق بتكنولوجيا 

                                                 
(1)TECHNOLOGY LICENSE AND TRANSFER AGREEMENT, as a sample to embody: 

TECHNOLOGY LICENSE AND TRANSFER AGREEMENT. This Agreement, is made 

and entered into as of August 30th, 2003 (the "Effective Date"), by Newport Fab LLC, a 

Delaware limited liability company d/b/a Jazz Semiconductor ("Licensor"), and Shanghai 

Hua Hong NEC Electronics Company, Limited, a company organized under the laws of the 

People's Republic of China ("Licensee"). Please view the link: 

   http://contracts.onecle.com/jazz/huahong.lic-transfer.2003.08.30.shtml, visited at 8 June 

2010 
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ويقر المرخص له، سواء هو بنفسه، أومن خلال احد الوكلاء أو أي شركة فرعية أو أي 

  :طرف ثالث بأنه لن

يبيع أو يؤجر أو يستأجر أو يعين أو ينقل الترخيص أو إعادة الترخيص لأي من   -أ 

 .معدات التصميم أو تكنولوجيا المتعاقد عليها أو حقوق براءة اختراع أو التوثيقات

 يستخدم أو يتلاعب بأي من معدات التصميم وتكنولوجيا الأجهزة وحقوق براءة   -ب 

شكال بأي شكل من الأ) أو أي جزء أو عنصر منه(اختراع الجهاز أو سجله الكتابي 

 .أو أي مدى لم تشمله هذه الاتفاقية

زود أو يكشف أو يفشي أو يتيح أو يسمح باستخدام معدات التصميم أو التكنولوجيا  ي  - ج 

عن طريق ) أو أي جزء أو عنصر منه(حقوق براءة الاختراع أو سجل الاختراع  أو

باستثناء ما هو مسموح به صراحة وفقا لأحكام و شروط هذه ، أي طرف ثالث

 .الاتفاقية

  .)١( ملكية المرخص الفكرية أو يتخذ أي إجراء فيه انتقاص لحقوق  -د 

  

وقد تتخذ هذه القيود، أحياناً، طابعاً عاماً بحيث تلزم الطرف المتلقي بالتوقف عن 

ممارسة أي نشاط إنتاجي أو صناعي مرتبط بالمجال المشمول بالتكنولوجيا المنقولة بعد انتهاء 

ف المتلقي، بشكل ويترتب عن مثل هذه القيود أثر خطير، يتمثل في إخضاع الطر. مدة العقد

تعسفي، لتبعية دائمة ومطلقة إزاء مورد التكنولوجيا، خصوصاً إذا كان إنتاج مشروع المتلقي 

مما يعني عدم قدرة ها الأخير على ضمان . موجه بصفة كاملة أو جزئية إلى التصدير

  . )٢(استقلاله التكنولوجي

 الدائمة له، ليسعى المتلقي ويهدف المورد في نهاية المطاف إلى إلزام المتلقي بالتبعية

إلى طلب تجديد العقد، أو إبرام عقد جديد، وفقاً لشروط أكثر إجحافاً، ومقابل أداءات مالية 

  . باهظة

  

  

  

                                                 
) ٢٠٠٣) (المتلقـي ( الـصينية    ، وشركة شانغهاي هوا   )مورد التكنولوجيا (العقد الموقع بين شركتي فاب الأمريكية       (1)

 .المرجع السابق

 .٢٥٠ - ٢٤٩إبراهيم، قادم المرجع السابق، ص (2)
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القيود المفروضة بعد انقضاء حقوق الملكية الصناعية أو اختفاء الطابع السري . ٢

  : للمعرفة الفنية

اية القانونية للاختراع، أو لاختفاء الطابع تتمثل النتيجة المباشرة لانقضاء أجل الحمو

السريالبراءة أو المنصوص  للمعرفة الفنية، في كون المعارف التكنولوجية الواردة في نص 

عليها في عقد نقل أو توريد المعرفة الفنية تسقط بعد انقضاء المدة الزمنية المحددة؛ ويمكن 

  .  بهاخر معنيبالتالي استخدامها واستغلالها من طرف أي شخص آ

إلا أن المورد يسعى إلى إرساء حماية دائمة للتكنولوجيا التي تعاقد على نقلها، حيث 

أن العقود، وبالنظر لمددها الطويلة في الغالب، تتجاوز بحد كبير الفترة القانونية المقررة 

اتجة عن لحماية حقوق الملكية الصناعية أو للاعتراف بحقوق المورد على المعرفة الفنية الن

خبرته في مجال تكنولوجي معين، وبهذا الشكل، تسمح عقود نقل التكنولوجيا بإطالة أمد 

التزامات الأداء الملقاة على عاتق الطرف المتلقي، هذا من جهة، واستمرار القيود المفروضة 

مورد على هذا الأخير بشأن استخدام التكنولوجيا المنقولة المرتبة لتبعيته التكنولوجية إزاء ال

  .والمولدة لأعباء مالية واقتصادية إضافية من جهة أخرى

  

  المطلب الثاني

  وظيفة الشروط المقيدة وآثارها على إنتاجية المتلقي واقتصاديات الدول النامية

تحقيق السيطرة التكنولوجية والصناعية تميز حتماً عملية نقل التكنولوجيا، وتضفي  إن

. ختلف كلية عن مضمون عملية تداول وتسويق التكنولوجياعليها طابعاً أصيلاً ومبتكراً، ي

يتعرض هذا المبحث لآثار الشروط المقيدة في عقود نقل التكنولوجيا على مشاريع متلقي 

التكنولوجيا، وكذلك على اقتصاديات الدول النامية التي تمثل هذه المشاريع عماد اقتصادها 

وظيفة الشروط المقيدة، وآثار الشروط المقيدة : ونتناول هذا المبحث في مطلبين هما،القومي.  
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  الثانيالمبحث 

  وظيفة الشروط المقيدة

تشتمل أغلب عقود نقل التكنولوجيا، على مجموعة من القيود العقدية التي تحد بشكل 

ويلجأ مورد التكنولوجيا إلى إدراجها في العقد بغرض . كبير من حرية الطرف المتلقي

وتشكل هذه القيود، في مجملها، عقبة . ي تمنحها له ملكية التكنولوجياالاحتفاظ بالمزايا الت

  .كبرى أما المشروعات المتلقية في الدول النامية لتحقيق 

الغرض الأساسي من عمليات نقل التكنولوجيا والمتمثل في خلق وتطوير القدرة 

. نقولة في نهاية الأمرالتكنولوجية الذاتية تمهيداً لبلوغ مرحلة السيطرة على التكنولوجيا الم

الوظيفة الحمائية للشروط المقيدة، والوظيفة : وتتناول الباحثة هذا المطلب في ثلاثة فروع هي

  .التجارية، والتبعية

  الوظيفة الحمائية للشروط المقيدة :  أولا

بالرغم من إبرام المورد عقوداً لنقل التكنولوجيا مع مشروعات نامية، إلا أنه يخشى 

افسة المتلقي له في الأسواق الدولية بصدد مجالات التكنولوجيا محل العقد، خصوصاً دائماً من

إذا كان هذا مشروع المتلقي يمتع بمزايا تنافسية مهمة؛ كوفرة المواد الأولية أو رخص اليد 

ولتفادي مثل هذه المنافسة المحتملة من جانب . العاملة في البلد الذي ينتمي إليه المشروع

عمد مورد التكنولوجيا مثلاً، إلى فرض مجموعة من القيود على المشروع المتلقي المتلقي، ي

تحدد بدقة المجال الإقليميالمسموح له بالتواجد فيه من خلال عمليات الإنتاج  أو الجغرافي 

ونتيجة  ، والتوزيع، مما يعني تقييد الحرية أو الاستقلال التجاري والاقتصادي لهذا المشروع

 القول أن مثل هذه الشروط المقيدة تمكن مورد التكنولوجيا من تقسيم الأسواق لذلك يمكن

  .)١(الأجنبية والسيطرة عليها في إطار تكتلات احتكارية

د لا يقدم على إبرام عقد في مجال نقل  أن المور ـبوجه عام ـ والملاحظ 

لى أن يصبح منافساً له  إلا إذا تأكد من عدم قدرة هذا الأخير عالتكنولوجيا مع طرف أجنبي

في مجال إنتاجيمعين، ذلك لأن ظهور المتلقي كمنتج جديد لسلعة أو خدمة معينة  أو صناعي 

يؤدي بالضرورة إلى قيام منافس للمورلهذا المتلقيد على الأقل في السوق الوطني  .  

  

  

                                                 
 .٢٥٦إبراهيم قادم، المرجع السابق ص (1)
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  الوظيفة التجارية والتبعية :  ثانيا

  الوظيفة التجارية -

نولوجيا في الغالب إلى الإبقاء على بعض النفوذ والسيطرة على د التكيعمد مور

المشروع المتلقي، وكذا ممارسة نوع من الرقابة على النشاط الإنتاجي لهذا المشروع، وذلك 

بقصد تحقيق هدف أساس يتمثل في إدماج هذا الأخير في سياسته التجارية العامة التي ينهجها 

على الصعيد الدولي .  

 في المبحث الأول من هذا الفصل،، تعد القيود الكمية والنوعية على عمليتي وكما رأينا

الإنتاج والتسويق تعبيراً صريحاً وواضحاً عن السيطرة التجارية التي يمارسها مورد 

وهذه الشروط تهدف، بشكل عام، إلى ربط عملية نقل . التكنولوجيا على المشروع المتلقي

ناصر إضافية أخرى من مواد أولية وسلع أو منتجات تكنولوجيا معينة بضرورة شراء ع

ويسعى . وسيطة وقع غيار وغيرها، من مورد التكنولوجيا نفسه، كشرط أساسي لإبرام العقد

المورد من وراء فرض هذا النوع من الشروط على المتلقي إلى احتكار عملية بيع جميع 

  .)١( ولوجيا المنقولةنالتكالمواد والمنتجات التي يرى أنها لازمة لاستخدام وتشغيل 

  

   :التبعية -

يهدف المورد دائماً، بالرغم من إبرام عقد نقل التكنولوجيا مع الطرف المتلقي، إلى 

إبقاء هذا الأخير تحت سيطرته التكنولوجية وذلك عن طريق فرض مجموعة من القيود العقدية 

 أداء التكنولوجيا محل على النشاط التكنولوجي الذي يحق للمتلقي ممارسته بغرض تحسين

ويتم ذلك في غالب الأحيان بحجة الحفاظ على سمعة . العقد أو إنتاج تكنولوجيا مماثلة محلياً

إلا أن هذه القيود تهدف، في حقيقة الأمر، إلى منع . المشروع المورد أو جودة المنتج النهائي

قد، أي منع إدماجها في المشروع المتلقي من الانتفاع الحر والكامل بالتكنولوجيا محل الع

محيط المتلقي الإنتاجي، أو ملائمتها مع قدراتها التكنولوجية ومع خصوصيات وظروف 

السوق المحلي، وكذا تقييد حرية المتلقي في تطويرها في إطار ممارسة أنشطة البحث 

ة، والتطوير الخاصة به وبالتالي حرمان المتلقي من بناء وتطوير قدراته التكنولوجية الذاتي

  . )٢(ليظل تابعاً باستمرار للمورد من الناحية الفنية والتكنولوجية
                                                 

 .٢٥٩ -٢٥٨م، المرجع السابق ص إبراهيم قاد(1)

  .٣٧٤ ص  المرجع السابقحسام محمد عيسى ،(2)
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أيضاً من الشروط المقيدة التي تهدف إلى الإبقاء على تبعية الطرف المتلقي لمورد 

والواقع أن مثل هذا . التكنولوجيا، هناك الشرط الذي يقيد مجال استخدام التكنولوجيا محل العقد

قييد حق المتلقي في الانتفاع الحر والكامل بالتكنولوجيا المنقولة الشرط يهدف بالأساس إلى ت

سواء فيما يتعلق بإمكانية استغلالها في عملية الإنتاج أو إمكانية توسيع النشاط الإنتاجي 

وقد ينجح الطرف المورد في تحقيق نفس هذا الهدف المزدوج من خلال . للمشروع المتلقي

، وذلك بأن يلزم المتلقي بالتنازل له عن جميع التحسينات صياغة مختلفة لهذا الشرط المقيد

  . )١(والتجديدات التي قد يضيفها لاحقا إلى عملية استغلال التكنولوجيا المنقولة

وترى الباحثة أن اقتصار محل العقد على مجرد منح المورد حقاً مؤقتاً للمتلقي في 

الة لمراقبة هذه التكنولوجيا والسيطرة استعمال أو استغلال تكنولوجيا معينة، يعتبر وسيلة فع

عليها من قبل مالكها، أي المورد، وربط المتلقي في عجلة من التبعية الدائمة، واستنزاف ماله، 

 وهكذا يخلو البنيان العقدي لتلك  ؛وإبعاده عن المنافسة في سوق تلك التكنولوجيا العالمية

الطرف المورد بضمان قدرة المتلقي على العقود من أي التزام قانوني صريح يتعهد بمقتضاه 

  . استيعاب التكنولوجيا محل العقد، واستغلالها وتطويرها بالشكل الملائم لمشروعه

  

  آثار الشروط المقيدة : ثالثا

تشكل الشروط المقيدة الواردة في المطلب الأول من هذا المبحث عائقاً كبيراً أمام 

الأساسي من عمليات نقل التكنولوجيا، ألا وهو المشروعات والدول النامية لتحقيق الغرض 

خلق وتطوير القدرات التكنولوجية الذاتية التي تسمح لهذه الدول وتلك المشروعات ببلوغ 

  . مرحلة تطويع وإنتاج التكنولوجيا

والواقع أن آثار الشروط المقيدة لا تتوقف عند المشروع المتلقي للتكنولوجيا باعتباره 

لعقد أو الاتفاق، بل تتعداه لتشمل، وبنفس الأهمية أو أكثر، اقتصاد وتنمية طرفاً مباشراً في ا

  . )٢(البلد الذي ينتمي إليه مشروع المتلقي

فبالنسبة لمشروع المتلقي، تشكل الشروط المقيدة، بصورها المختلفة، خطراً حقيقياً 

 قدراته العلمية على مصالحه في المدى المتوسط والبعيد، إذ أنها تعمل على منعه من تطوير

كذلك يترتب على مثل هذه . والتكنولوجية الذاتية ومن اكتساب السيطرة التكنولوجية والصناعية

                                                 
 .٢٦١ – ٢٦٠إبراهيم، قادم  المرجع السابق، ص (1)
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الشروط المقيدة الحد من حرية الطرف المتلقي في تحديد كميات الإنتاج أو حجم المبيعات بما 

يتناسب مع ظروف واحتياجات السوق المحلي١( أو الخارجي( .  

ط الشراء الإجباري، فإنها تؤدي بطبيعة الحال إلى تضخيم تكاليف أما بخصوص شرو

نقل التكنولوجيا بشكل كبير، ووتحميل المتلقي أداءات مالية مرتفعة، عن طريق دفع تكاليف 

باهظة مقابل حصوله على عناصر الإنتاج والخدمات المحددة المصدر مسبقاً، بحيث لا يحق 

مر الذي ينتج عنه تضخيم تكاليف الإنتاج وبالتالي له البحث عن مصادر أخرى بديلة، الأ

إقصاء المتلقي عن منافسة المورد في أسواق منتجات أو خدمات معينة، سواء محلياً أو 

  . خارجياً

كما يرتب إدراج شرط الشراء الإجباري في العقد أثر آخر أكثر خطورة على المدى 

ى السوق المحلي للتزود باحتياجاته من البعيد يتمثل في منع المشروع المتلقي من اللجوء إل

مما . التجهيزات والآلات والمواد الأولية والسلع الوسيطة وغيرها من عناصر الإنتاج الأخرى

يعني عزل هذا المشروع مكلية عن القطاعات الإنتاجية والصناعية المحلية، وبالتالي الحيلولة 

  . )٢( المحليلإنتاجيدون ذيوع وانتشار التكنولوجيا المنقولة في المحيط ا

وبدلاً من إسهام عقود نقل التكنولوجيا في تغيير نمط التقسيم الدولي للعمل السائد 

حالياً، وتعديل هيكل التجارة الخارجية عن طريق الزيادة في نسبة صادرات هذه الدول من 

س من ذلك السلع المصنعة على حساب صادارتها التقليدية من المواد الأولية، فإنها على العك

لهذه الدول من خلال المساهمة في زيادة حدة العجز في موازين تكرس الضعف الاقتصادي 

  .)٣(مدفوعاتها ومن ثم تكريس نمط التقسيم الدولي للعمل السائد

 على حرية الطرف المتلقي في  ـ بموجب العقد ـأما إذا انتقلنا إلى القيود المفروضة

 ما يترتب عن مثل هذه القيود من انعكاسات نتج منهتممارسة أنشطة البحث والتطوير،فنس

في محيط الدول النامية، طالما أنها تحد من سلبية على علمية النمو والتطور التكنولوجي 

  .إمكانية المتلقي في تطوير قدراته على الابتكار والتجديد

نقولة مع التكنولوجي من جهة، وتمنع القيام بعملية ملائمة التكنولوجيا الأجنبية الم

لأنه بغير ممارسة . الظروف المحلية القائمة في البلد التابع له هذا المتلقي من جهة أخرى

المشروع المتلقي لأنشطة في مجال البحث والتطوير، يستحيل عليه استيعاب التكنولوجيا 

                                                 
 .٢٥٠سميحة القليوبي المرجع السابق ، ص (1)

 .٢٦٥إبراهيم، قادم المرجع السابق، ص (2)

 .٣٧٣ ص المرجع السابق حسام محمد عيسى،(3)
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المنقولة وتطويعها لتلائم ظروفه واحتياجاته الخاصة في مرحلة أولى، ثم اكتساب السيطرة 

وبالتالي يرسي المورد لفكرة تكريس تبعية المتلقي التكنولوجية . تكنولوجية في مرحلة تاليةال

ومن ناحية أخرى، مر بنا كيف أن مورد التكنولوجيا غالباً ما يعمد إلى فرض . والتجارية

رقابته على النشاط الإنتاجي للمشروع المتلقي باستخدام قيود عقدية، أهمها إلزام هذا الأخير 

تباع واحترام قواعد ومعايير جودة محددة بشأن المنتجات والسلع التي سيتم صنعها بفضل بإ

  . )١(التكنولوجيا محل العقد

وتمتد هذه السيطرة لتشمل أيضاً أسواق الدولة التي ينتمي إليها مورد التكنولوجيا، 

 من الحصول حيث يعزل المورد المشروع المتلقي عن السوق المحلية في دولته النامية، وبدلاً

ومن مشروعات على احتياجاته من العناصر والمكونات اللازمة لمشروعه من سوقه المحلي ،

هذه العناصر  متلقية أخرى، في إطار التعاون وتكامل المشاريع الوطنية، يُلزمه العقد بشراء

والمكونات من المورد، وبكلفة أكبر، مما يؤدي إلى عزل مشروع المتلقي الذي يستغل 

  . نولوجيا أجنبية عن القطاعات الإنتاجية المحليةتك

 نجد نوعاً آخر من الشروط المقيدة في عقود نقل التكنولوجيا عموماً  نفسهوفي الإطار

وعقود الترخيص على وجه الخصوص، وهي تلك الشروط التي تمنع الطرف المتلقي ـ أو 

ملكية الصناعية محل المرخص له ـ من إبداء أية منازعة في صحة أو صلاحية حقوق ال

 فمن المؤكد أن هذه الشروط تؤدي إلى تقييد الحرية التعاقدية التي يمنحها القانون ذاته  ،العقد

إلى الطرف المتلقي، وقد فنّدت الباحثة عدم قانونية هذا الشرط في المبحث الأول من هذا 

طوال المدة العقدية، الفصل، كون التكنولوجيا والبراءات محل التعاقد، لا تكون ملك المورد 

وإنما تكون الحقوق قد انقضت وسقطت في الدومين العام، وهو أمر يتعلق بالقانون والنظام 

  . العام

هذه الشروط ترتب من الناحية العملية مجموعة من الآثار والنتائج السلبية والضارة 

مكن إجمالها عموماً باقتصاديات كل من مشروع المتلقي والبلد النامي الذي ينتمي إليه، والتي ي

في تقييد الاستقلال التجاريللمتلقي من جهة، وإثقال موازين مدفوعات الدول  والتكنولوجي 

 إلى تكريس وتعميق التبعية التكنولوجية ويهدف المورد الاحتكاري. النامية من جهة أخرى

 تضخيم عائدات لكل من المشروع المتلقي والبلد التابع له، كما تستهدف سياساته التعاقدية

من خلال إقصاء أية منافسة جدية من جانب المتلقي، والإبقاء على تبعيته الاحتكار التكنولوجي 

                                                 
 .٢٦٦إبراهيم قادم، المرجع السابق، ص (1)
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لأمد طويل، عن طريق فرض قيود على إمكانية تحقيقه للسيطرة على التكنولوجيا المنقولة 

  . )١(وتقييد فرص قيمامه بأنشطة في مجال البحث والتطوير

  

 المتلقي يقع عليها عبء تنظيم قوانين صارمة، تحمي مشاريع وترى الباحثة أن دولة

المتلقي من شروط الإذعان، وتتوخى اتباع استراتيجية تدعم الاقتصاد الوطني، الذي تشكل تلك 

كما يجدر بالمتلقي التريث في إبرام عقوده، وعرضها على ذوي . مشاريع المتلقي لبنة بنائه

ل أنموذج يتوخى نقل، وتطويع، وتطوير الاختصاص، والتفاوض للوصول إلى أفض

التكنولوجيا المنقولة إليه، بما يحسن الإنتاج، ويمنحه فرصة المنافسة في السوق المحلية 

والعالمية؛ إلى جانب ضرورة اشتراط أن تكون محاكم دولة المتلقي هي المخولة بالنظر في 

  . النزاعات التعاقدية ذات العلاقة

  

  المطلب الأول

  ات الدولية والتشريعات الوطنية من الشروط المقيدة لنقل التكنولوجياموقف الهيئ

تثير الاتجاهات التعاقدية المتعلقة بترخيص استخدام الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا 

تحديات عديدة، لانطوائها على العديد من الشروط المقيدة والمضرة بمصلحة الطرف المتلقي 

اقعاً يمثل في ذاته تقييداً للمنافسة المشروعة، وتكريساً لأنماط والدول النامية، بحيث تخلق و

. الممارسات غير المشروعة، التي تتعارض مع النظم القانونية لدولة المشروعات المُتلقية

الشروط التقييدية في : وتتناول الباحثة بسط القول في هذا المبحث من خلال ثلاثة مطالب هي

فاقية تربس ونظام اللجنة الأوروبية المشتركة، وموقف التشريع ضوء مدونة السلوك الدولية وات

الأمريكي وقضائه من الشروط المقيدة، وموقف التشريعين الأردني والمصري من الشروط 

  .المقيدة

  

  

  

  

                                                 
  .مشروع قانون السلوك الدولي لنقل التكنولوجيا) ١٩٨٠(الأمم المتحدة (1)
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  المطلب الثاني

 الشروط التقييدية في ضوء التشريع الدولي

: لقي، ومحاولة كل منيتناول هذا المطلب دراسة القيود المفروضة على مشاريع المت

من غلواء هذه مدونة السلوك الدولية، واتفاقية تربس، ونظام اللجنة الأوروبية المشتركة للحد 

  .القيود، ومحاولة التوفيق بين مصالح المورد والمتلقي المرتبطة بعقود نقل التكنولوجيا

  مشروع مدونة السلوك الدولية: أولا

ردة والمتلقية للتكنولوجيا في العقود ذات بسبب تضارب المصالح بين الدول المو

التابعة للأمم المتحدة الموازنة بين مصلحة أطراف عقود نقل " الأنكتاد"العلاقة، حاولت منظمة 

تخفف من قيود " مشروع التقنين الدولي للسلوك"التكنولوجيا، ووضعت جملة من الشروط في 

من قبل مشروع مدونة السلوك الدولية وتبلغ هذه الشروط التي تم حظرها . نقل التكنولوجيا

  : )١(هي،ربعة عشر شرطاأعشرون شرطاً وتم الموافقة على 

الشرط الذي يلزم المُتلقي برد التحسينات التي يتوصل إليها، بمناسبة استخدام  )١

  . واستغلال التكنولوجيا المنقولة إلى المورد

تعلقة بالتكنولوجيا محل الشرط الذي يمنع المُتلقي من المنازعة في صحة الحقوق الم )٢

 . العقد خاصة ما يتعلق منها بالمنازعة بصحة البراءة

الشرط الذي يحرم المُتلقي من شراء أو استخدام تكنولوجيا أخرى مماثلة أو منافسة  )٣

 . للتكنولوجيات المنقولة محل الاتفاق

ه الشرط الذي يمنع المُتلقي من القيام بأنشطة البحث والتطوير حتى تلائم ظروف )٤

 . المحلية

 . الشرط الذي يلزم المُتلقي بتشغيل المستخدمين الذين يعينهم مورد التكنولوجيا )٥

الشرط الذي يفرض على المُتلقي أسعاراً محددة لبيع السلعة أو الخدمة التي استعملت  )٦

 . التكنولوجيات المنقولة في إنتاجها في السوق المحلي

ت أو إضافة تجديدات على التكنولوجيا الشرط الذي يمنع المُتلقي من إدخال تعديلا )٧

  : محل العقد، لتتلاءم مع ظروفه، ولا يعمل هذا الحظر إلا إذا توافرت الشروط التالية

  . أن يتم إدخال هذه التعديلات على مسؤوليته  -أ 

 .   وألا يستعمل في تصريف الإنتاج اسم المورد أو علامته التجارية  -ب 
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ر غير ملائم في المنتجات التي تعهد  وألا ينشأ عن التجديد أو التعديل تغيي  - ج 

المُتلقي بإعادة تصديرها إلى المورد، أو التي تستعمل كأجزاء في السلع التي 

  . تعهد المورد بتوريدها للغير أو كقطع غيار لها

الشرط الذي يلزم المُتلقي بمنح مورد التكنولوجيا، أو أي شخص يعينه المورد، حق  )٨

ملت التكنولوجيا المنقولة في إنتاجها أو الوكالة في القصر في بيع السلع التي استع

ولا يشمل هذا الحظر المنتجات التي اتفق الطرفان بموجب اتفاق تصنيع على . بيعها

 . أن يقتصر حق تصريفها كلها أو بعضها على المورد أو الأشخاص الذي يعينهم

قبلاً من تحسينات الشرط الذي يلزم المُتلقي بقبول ما قد يضاف إلى التكنولوجيا مست )٩

وتجديدات، أو تعليق حصوله على التكنولوجيا التي يحتاجها على شرط شراء المواد 

 ). شرط الشراء الجبري(أو السلع أو الخدمات اللازمة للإنتاج من مصادر معينة 

الشرط الذي يمنع المُتلقي من تصدير منتجاته أو يقيد حقه في التصدير، سواء بصفة  )١٠

حديد الكمية أو المناطق المعينة له، أو اشتراط حصوله على موافقة كلية أو جزئية كت

مسبقة من المورد، أو تحديد الثمن أو زيادة ثمن التكنولوجيا مقابل الترخيص 

 . بالتصدير

الشرط الذي يلزم المُتلقي بالدخول في اتفاقيات جماعية لغرض فرض قيود تتعلق  )١١

ة العملاء، أو بقصد السيطرة واحتكار بمناطق تسويق المنتجات أو أسعارها أو نوعي

ولا يشمل هذا الحظر القيود التي تتضمنها . صناعة معينة أو سوق معين بشكل تعسفي

اتفاقيات التعاون بين مالكي التكنولوجيا لتطويرها وإجراء البحوث العلمية الخاصة 

 . بها

 التكنولوجيا الشرط الذي يقيد حرية المُتلقي في الإعلان عن السلعة التي استعملت )١٢

 . المنقولة في إنتاجها أو الدعاية لها

الشرط الذي يلزم المُتلقي بدفع الأتاوات بعد انقضاء أجل البراءة أو بطلانها أو زوال  )١٣

 . سرية المعرفة

الشرط الذي يمنع المُتلقي من استعمال التكنولوجيا بعد انتهاء مدة العقد أو الحكم  )١٤

وتقترح الدول النامية أن يضاف إلى هذا . تلقي فيهبفسخه أو بطلانه بسبب لا دخل للمُ

الحظر الشرط على تقييد حق المُتلقي في استعمال التكنولوجيا بعد أن تفقد سريتها 

وتقترح الدول الغربية من جهتها إجازة الشرط إذا . لسبب غير راجع إلى فعل المُتلقي



 ٨٢

ه مشمولة بحماية قانونية ظلت التكنولوجيا بعد انتهاء مدة الاتفاق أو فسخه أو إبطال

  . ووُضِع الاقتراحان بين قوسين إشارة إلى عدم الاتفاق عليهما

هنا تنتهي المحظورات أو الشروط التي تم الاتفاق بين الدول الأطراف على و

وتأتي بعد ذلك الشروط . موضوعها وإن ظلت الخلافات قائمة حول بعض تفصيلاتها كما رأينا

رين التي تم اقتراحها من قبل الدول النامية، والدول الاشتراكية من الخامس عشر إلى العش

  . التي لم توافق عليها الدول الغربية، فأحيطت بالأقواس ولم تُفعل) آنذاك(

الشرط الذي يقيد حرية المُتلقي في تعيين حجم الإنتاج أو طاقة تشغيل الآلات،  .١

لتي يمارس فيها المُتلقي استغلال أي الأمكنة ا" أو نطاق النشاط"وتضيف الدول النامية 

 . التكنولوجيا التي حصل عليها

الشرط الذي يحتفظ به المورد بحق الإشراف على صنف السلعة أو مستوى  .٢

جودتها، إذا كان المُتلقي غير راغب في هذا الإشراف، أو كان الإشراف غير لازم له، ومع 

علامته التجارية، وأضافت الدول ذلك يجوز الشرط إذا كان الإنتاج يحمل اسم المورد أو 

 ". أو إذا كان الإشراف لازماً لتنفيذ التزام المورد بضمان الصنف أو درجة الجودة: "الاشتراكية

الشرط على إلزام المُتلقي باستعمال علامات أو تسميات تجارية معينة لتمييز  .٣

ة مبدأً على هذا الحظر وأضافت الدول الاشتراكي. السلع التي استعملت التكنولوجيا في إنتاجها

 . حين أجازت للمورد أن يشترط ذكر اسمه على الإنتاج

الشرط الذي يعلق التكنولوجيا على قبول المُتلقي اشراك المورد في إدارة  .٤

وكذلك إبرام عقد نقل التكنولوجيا لمدة غير محددة أو لمدة مبالغ فيها دون مبرر . منشأته

 . مشروع

لمُتلقي من استعمال التكنولوجيا لمدة أطول  ينص على حرمان ايالشرط الذ .٥

  . من المدة المعينة في العقد، وأضيف هذا الحظر بناء على طلب الدول النامية وحدها

أما بخصوص الاستثناءات التي أوردها التقنين في الفصل الثالث من باب الشروط 

لتكنولوجيا أن تقرر  لكل دولة مُتَلقية لالمحظورة، فقد أجاز مشروع قانون السلوك الدولي

وقد جاءت هذه . صحة أي شرط من هذه الشروط المقيدة المحظورة وفق مصلحتها العامة

ورفضتها الدول الغربية، ) آنذاك(الإباحة بناء على اقتراح الدول النامية والدول الاشتراكية 

  . لذلك وضعت بين قوسين
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  لمشتركةالشروط المقيدة في ظل نظام اللجنة الأوروبية ا: ثانيا

شكل الاستثناء الوارد في مدونة السلوك الدولية دافعاً للسوق الأوروبية المشتركة  وقد 

 فقامت بتبني نظام حددت من ١٩٩٦ كانون الثاني عام ٣١من خلال اللجنة الأوروبية في 

  : خلاله الشروط المباحة والشروط المحظورة في عقود نقل التكنولوجيا وقد قسمتها إلى

  

  :White Clausesلشروط البيضاء  ا:أولاً

وهي شروط جائزة، لا تبطل إن تضمنها اتفاق نقل التكنولوجيا كونها عادلة، لا تخلق 

  : )١(مشاكل في التطبيق العملي وأهم هذه الشروط هي

التزام المرخص له بعدم إفشاء سرية المعرفة الفنية التي أَفصح عنها المرخص في  -١

  . الاتفاق

التوقف عن استخدام التكنولوجيا المرخص بها بعد انتهاء مدة التزام المرخص له ب -٢

الاتفاق طالما أن المعرفة الفنية المرخص بها ما زالت تحتفظ بالسرية، أو أن البراءة 

 . ما زالت قائمة

التزام المرخص له بتقديم ما توصل إليه من تحسينات إلى المرخص على أساس شرط  -٣

، كما يجوز قيام المرخص بمنح )Condition) Non Exclusive غير حصري

 . المرخص له التحسينات التي توصل إليها وعلى أساس قصري أو استشاري

التزام المرخص له بتحديد استغلال التكنولوجيا المرخص بها في مجالات إنتاجية  -٤

 . معينة أو حقل استغلال محدد

تكنولوجيا حق المرخص في الاعتراض على المرخص له، لقيام الأخير باستغلال ال -٥

 . خارج إقليمة

حق المرخص له في إنهاء نقل التكنولوجيا، إذا قام المرخص له بالمعارضة في صحة  -٦

 . البراءة، أو الادعاء بعدم انطواء المعرفة على خاصية السرية

التزام المرخص له باستخدام أقصى جهوده وإمكاناته لاستغلال البراءة أو المعرفة  -٧

 . الفنية بحسب الأحوال

 المرخص في فسخ العقد إذا قام المرخص له بمنافسة المرخص أو قيامه بإنتاج حق -٨

 . بضائع أو سلع في مجالات غير تلك المرخص له بها

                                                 
  .٩١ ص المرجع السابقجلال وفاء محمدين، (1)



 ٨٤

عدم التزام المرخص له بالاستمرار في دفع مقابل التكنولوجيا بعد زوال سرية  -٩

 . المعرفة أو الحكم ببطلان البراءة

  

  :itions Black Condالشروط السوداء : ثانياً

كما تضمن النظام الذي صاغته اللجنة الأوروبية قائمة بالشروط السوداء، وهي    

 تعسفية غير مبررة، اًشروط تبطل في حد ذاتها، ودون طلب أي تبرير لإبطالها، كونها شروط

  : وأهم هذه الشروط هي

  . تحديد أسعار السلع والمنتجات التي تُستخدم التكنولوجيا في إنتاجها -١

 . المرخص له من القيام بالتصدير الموازي في إحدى الدول الأعضاءمنع  -٢

 . تحديد حجم إنتاج مشاريع المتلقي -٣

 . التزام المرخص له بنقل التحسينات إلى المرخص فقط، على أساس شرط قصري -٤

  : Gray Conditionsالشروط الرمادية : ثالثاً

عقد، ومن شأنها وهي الشروط التي تدور بين الصحة والبطلان حسب ظروف كل 

، الذي شرط الشراء الإجباري: ومن أمثلة هذه الشروط. تقيد المُتلقي في بعض الظروف

بموجبه يلزم المورد المُتلقي بالحصول على سلع أو خدمات من المورد، أو من يحدده باعتباره 

  . )١(ضرورية للاستغلال الأمثل للتكنولوجيا

  )تربس(ية الجوانب المتصلة بالتجارة الشروط التقييدية في ضوء اتفاق : ثالثا

" اتفاقية تربس) "حقوق الملكية الفكرية(تضمنت اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من 

ضمن القسم الثامن منها، تحت عنوان الرقابة على الممارسات غير التنافسية في التراخيص 

الثانية منها، تضمنت جملة الفقرتين الأولى و) ٤٠(التعاقدية، وتحديداً من خلال نص المادة 

مبادئ في حقل الممارسات غير المشروعة في التراخيص العقدية، وتحديداً تراخيص الملكية 

الفكرية، حيث تصدت لمواجهة الشروط الجائزة في تعاقدات وتراخيص نقل التكنولوجيا 

   .)٢(بمختلف أنواعها

  

  

                                                 
  .٢٩٣شري ، المرجع السابق ص وليد عودة الهم(1)

 .٢٩٣ ، ص  السابق المرجعوليد عوده (2)



 ٨٥

  :  من اتفاقية تربس على ما يلي٤٠فقد نصت المادة 

افق البلدان الأعضاء على أنه قد يكون لبعض ممارسات أو شروط منح تو. ١

التراخيص للغير، فيما يتعلق بحقوق الملكية المقيدة للمنافسة، آثار سلبية على التجارة، وقد 

  . تعرقل نقل التكنولوجيا ونشرها

،  من تحديد، في تشريعاتها- البلدان الأعضاء -لا يمنع أي من أحكام هذا الاتفاق . ٢

ممارسات أو شروط الترخيص للغير، التي يمكن أن تشكل في حالات معينة إساءة لاستخدام 

وحسبما . حقوق الملكية الفكرية، أو التي لها أثر سلبي على المنافسة في السوق ذات الصلة

تنص عليه الأحكام الواردة أعلاه، يجوز لأي من البلدان الأعضاء اتخاذ تدابير ملائمة تتسق 

كام الأخرى المنصوص عليها في هذا الاتفاق لمنع هذه الممارسات أو مراقبتها؛ مع الأح

ويجوز أن تشمل هذه التدابير مثلاً منع اشتراط عودة الحق في براءات اختراع ناجمة عن 

التراخيص إلى المرخص وليس المرخص له، ومنع الطعن في قانونية التراخيص أو منع 

من الحقوق بدلاً من حق واحد، في إطار القوانين اشتراط الترخيص القسري بمجموعة 

  . والأنظمة المتصلة بذلك في أي من الدول الأعضاء

يتبين من خلال نص هذه المادة أن الاتفاقية قد تبنت جملة من المبادئ ذات العلاقة 

  : )١(بالشروط التقييدية تمثلت بما يلي

لتكنولوجيا وتراخيص أن القيود المفروضة في بعض عقود نقل ا: المبدأ الأول

الملكية الفكرية سيكون لها أثر سلبي على التجارة العالمية، وستؤدي إلى عرقلة نقل ونشر 

هذا المبدأ ينطوي على إقرار صريح من المجتمع الدولي بحقيقة قيام و : التكنولوجيا

راع المشروعات الموردة للتكنولوجيا ومانحي رخص الملكية الفكرية، في حقل براءات الاخت

والعلامات التجارية وغيرها، باشتراط شروط مجحفة بحق المشروعات المُتلقية، أو المجاز لها 

استغلالها بموجب عقد الترخيص، وأن من شأن هذه الشروط أن تؤثر سلباً على التجارة 

الدولية التي تقوم على فكرة التبادل خارج الحدود، والنقل السلس للبضائع والخدمات والتقنيات 

  . معرفيةال

  

                                                 
القواعد والعناصر التفاوضية في عقود نقل التكنولوجيا، ورقة عمل مقدمة إلى ندوة العقود ) ٢٠٠١(يونس، عرب   (1)

) ٢٠٠٩(عرب ويونس، . ٢٠٠١تنظيم نادي صاحبات الأعمال والمهن، فندق حياة عمان، أيلول . ونقل التكنولوجيا

عقود نقل التكنولوجيا والموقف من شروطها المقيدة للمنافسة وفقاً للقانون الأردني والمصري، بحث منشور على 
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 ، للدول الأعضاء حق تحديد الممارسات أو الشروط ذات الأثر السلبيّ: المبدأ الثاني

  : منها أو الحدّ، في اتخاذ التدابير لمنعها ـ أيضا ـلها الحقو

فقد منحت الاتفاقية الدولة العضو من خلال هذا البند الحق في النص في تشريعاتها 

لشروط المحجمة والمقيدة، أو التي تمثل اثراً سلبياً على حظر ومنع عدد من الممارسات وا

  . على أنشطة نقل التكنولوجيا واستغلال حقوق الملكية الفكرية

في هذا   الطرق الثلاثىحدإسلكت التشريعات المقارنة  فقد وانطلاقاً من هذا المبدأ 

 المقيدة التي تدخل النطاق؛ فهي إما أن تقرر مبدأً عاماً أو معياراً عاماً للممارسات والشروط

 أو أن ،، وهذا هو المسلك الأول على نحو ما فعل التشريع الأمريكي،في إطار هذا المفهوم

 على حظرها أو بطلانها أو قابليتها للبطلان أو  وتنص،تحدد هذه الشروط والممارسات

 إخضاعها لشروط معينة تحت رقابة خاصة، على نحو ما نهج تشريع بعض الدول في أمريكا

أو أن تتخذ مسلكاً مختلطاً يجمع بين المسلكين . اللاتينية في هذا الشأن، وهذا هو المسلك الثاني

إذ ١٩٩٩ لعام السابقين، على نحو ما فعل قانون التجارة المصري ،ر مسلكاً عاماً  قر

  .)١(للممارسات والشروط المحظورة والجائز إبطالها، وهذا هو المسلك الثالث

الشرط الذي يكون من شأنه تقييد حرية المُتلقي في "ر يتمثل بحظر  والمسلك الأخي

 على قابلية إبطال سبعة شروط  القانون المصري نص ذاته، وفي الوقت"الإفادة من التكنولوجيا

محددة ومسماة، كما نصعلى البطلان المطلق لكل شرط من شأنه منع  القانون المصري 

المتعلقة بعقود نقل التكنولوجيا التي يكون المستورد  من نظر المنازعاتالقضاء المصري 

  . )٢(المصري طرفاً فيه

من قانون المنافسة غير ) ٩( فنلاحظ من خلال نص المادة أما القانون الأردني

المشروعة والأسرار التجارية أنه قرر معياراً عاماً يقضي ببطلان كل شرط مقيد للمنافسة 

على ثلاث شروط محددة اعتبرها باطلة وفق هذا النص، وهذه ويعيق نقل التكنولوجيا، ثم نص 

  .)٣( :الشروط هي

إلزام المرخص له بعدم نقل التحسينات التي يجريها على التكنولوجيا التي يشملها عقد  -١

  ). للتكنولوجيا المحسنةالنقل العكسي(الترخيص إلا للمرخص 

                                                 
 .٢٩٥عودة، الهمشري المرجع السابق ، ص وليد (1)

 ١٩٩٩ من قانون التجارة المصري لسنة ٨٧، ٧٥كما جاء في المادتين (2)

 ٢٠٠٠ لسنة ١٥ من قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية رقم ٩المادة (3)



 ٨٧

لملكية الفكرية الذي تم منع المرخص له من المنازعة إدارياً إو قضائياً في حق ا -٢

  .ترخيصه

  .إلزام المرخص له بقبول الترخيص بمجموعة من الحقوق بدلا من حق واحد-٣

  :يحق للدولة حظر طائفة من الشروط المعروفة بالشروط السوداء: المبدأ الثالث

ومثالها حسب ما جاء بالاتفاقية اشتراط عودة الحق في براءات اختراع إلى المرخص 

ختراع والحق بمنع الطعن في قانونية الترخيص، وإلغاء الشروط المخالفة، والحق باستغلال الا

بمنع اشتراط الترخيص القصري بمجموعة حقوق بدلاً من حق واحد، كما جاء في المادة 

)٩/٣ (من قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية الأردني .  

  

  المطلب الثالث

  الأمريكيّ :وموقف التشريعين، الشروط المقيدة  من موقف التشريع الأردنيّ

   من الشروط المقيدةوالمصريّ

  . من الشروط المقيدة والمصريّردنيّالتشريع الأموقف : أولا

عادة لا تخرج الشروط العقدية التقييدية، المتعلقة بالاستقلال التكنولوجي، أو تلك التي 

  :  نطاق إحدى مجموعات ثلاثتحدد من استغلال التكنولوجيا ذاتها، لا تخرج عن

  ). الشروط البيضاء(الشروط العادلة . ١

  ). الشروط السوداء(الشروط الجائرة . ٢

  ). الشروط الرمادية(الشروط التي تتوسط بين الحالتين . ٣

وبدراسة ما جاء به المشرع الأردنيالمادة  في هذا الصدد، نتعرض أولاً إلى نص 

) أ(ر في الفقرة  قر إذ ،المشروعة والأسرار التجارية الأردنيمن قانون المنافسة غير ) ٩(

منها بطلان كل نص أو شرط مقيد للمنافسة، يرد في عقد ترخيص يتعلق بأي من حقوق 

على التجارة وقد يعيق نقل التكنولوجيا ونشرهاالملكية الفكرية قد يكون له أثر سلبي  .  

من ) ٤٠( حرفياً عما هو مقرر في المادة ويلاحظ على صياغة هذا المعيار أنه قد نقل

  : اتفاقية تربس السابق إيراد نصها، وهذه الشروط هي

التزام المرخص له بعدم نقل التحسينات التي يجريها على التكنولوجيا التي يشملها . ١

  ).النقل العكسي للتكتولوجيا المحسنة(عقد الترخيص إلا للمرخص 

دارياً أو قضائياً في حق الملكية الفكرية الذي تم منع المرخص له من المنازعة إ. ٢

 .ترخيصه



 ٨٨

 .إلزام المرخص له بقبول الترخيص لمجموعة من الحقوق بدلا من حق واحد. ٣

عاماً، وآخر خاصاً، للتعامل مع الشروط   فقد اعتمد معياراًأما التشريع المصري

من قانون التجارة لعام ) ٧٥(المقيدة في نطاق عقود نقل التكنولوجيا من خلال نص المادة 

 إبطال العديد من الشروط التي يتم إدراجها من قبل الطرف  ع أجاز المشر إذ ، )١(١٩٩٩

  : المورد، وقد جاء في المادة ما يأتي

يجوز إبطال كل شرط يرد في عقد نقل التكنولوجيا ويكون من شأنه تقييد حرية . "١

يف الإنتاج أو الإعلان عنه، وينطبق ذلك بوجه المستورد في استخدامها أو تطويرها، أو تعر

  : الخصوص على الشروط التي يكون موضوعها إلزام المستورد بأمر مما يلي

  . قبول التحسينات التي يدخلها المورد على التكنولوجيا وأداء قيمتها. أ

لتلائم الظروف المحلية أو ؛ و تعديلات على التكنولوجيا أحظر إدخال تحسينات . ب

 منشأة المستورد، وكذلك حظر الحصول على تكنولوجيا أخرى مماثلة أو منافسة ظروف

  . للتكنولوجيا محل العقد

استعمال علامات تجارية معينة لتمييز السلع التي استخدمت التكنولوجيا في . ج

  . إنتاجها

  . تقييد حجم الإنتاج أو ثمنه أو كيفية توزيعه أو تصديره. د

ارة منشأة المستورد، أو تدخله في اختيار العاملين الدائمين اشتراك المورد في إد. هـ

  . بها

شراء المواد الخام أو المعدات أو الآلات أو الأجهزة أو قطع الغيار لتشغيل . و

  . التكنولوجيا من المورد وحده أو من المنشأة التي يعينها دون غيرها

  . شخاص الذي يعينهمقصر بيع الإنتاج أو التوكيل في بيعه على المورد أو الأ. ز

وذلك كله ما لم يكن أي من هذه الشروط قد وردت في عقد نقل التكنولوجيا بقصد 

  ". حماية المنتج، أو رعاية مصلحة جدية ومشروعات لمورد التكنولوجيا

                                                 
عمل مقدمة إلى ندوة العقـود      القواعد والعناصر التفاوضية في عقود نقل التكنولوجيا، ورقة         ) ٢٠٠١(يونس، عرب   (1)

) ٢٠٠٩(ويونس، عـرب    . ٢٠٠١تنظيم نادي صاحبات الأعمال والمهن، فندق حياة عمان، أيلول          . ونقل التكنولوجيا 

عقود نقل التكنولوجيا والموقف من شروطها المقيدة للمنافسة وفقاً للقانون الأردني والمصري، بحث منـشور علـى                 
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ع ، وعليه فإن المشر..."يجوز إبطال كل شرط "بعبارة ) ٧٥(يبدأ نص المادة 

لموقف الدول النامية بالنسبة للشروط المقيدة، حيث ذهبت  قد اتخذ موقفاً مغايراًالمصري 

معظم هذه الدول إلى إبطال جميع الشروط التقييدية مطلقاً عند إدراجها في عقد نقل 

التكنولوجيا، دون توقف أمر تقرير البطلان على طلب أي طرف؛ بل إن قوانين بعض الدول 

ذه الشروط، ومثال ذلك قوانين إنجلترا الصناعية الكبرى اتخذت الموقف المتشدد ذاته من ه

 أخضع هذه الشروط إلى ع المصريوبالتالي فالمشر. )١(وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية

البطلان الجوازيلا الوجوبي .  

ولم يكتف المشرع المصريللشروط المقيدة دون البطلان  بتقرير البطلان الجوازي 

بل سعى إلى تقليص حاالوجوبي ،بمقارنتها بحالات ) ٧٥( المادة لات البطلان من خلال نص

 التعاملُ  يحظرالبطلان الواردة في مشروع التقنين الدولي للسلوك، الذي أورد عشرين شرطاً

  .)٢(بها في إطار عقود نقل التكنولوجيا

من قانون التجارة فقرة تقرع ) ٧٥( في نهاية بنود المادة كما أورد المشرع المصري

 الخطر، فبمقتضاها يمكن إهدار أعمال البطلان كجزاء على تضمين العقد أحد الشروط ناقوس

وذلك كله ما لم يكن أي : "... التقييدية، حيث جاء في نص الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة

من هذه الشروط قد وردت في عقد نقل التكنولوجيا بقصد حماية مستهلكي المنتج أو رعاية 

وهذا يعني أنه قد لا يحكم ببطلان الشرط " مشروعة لمورد التكنولوجيامصلحة جديدة و

الذي يرد في عقد نقل التكنولوجيا إذا تبين أن هذا الشرط ورد لحماية مستهلكي المنتج التقييدي 

الذي أنتجه مشروع المتلقي، أو رعاية لمصلحة مشروعة للمورد، بحيث يصبح هذا الشرط 

رز مثال على ذلك شرط التزام المُتلقي باستعمال علامات تجارية نافذاً والعقد صحيحاً، وأب

معينة لتمييز السلع التي استخدمت الكتنولوجيا في إنتاجها، وذلك لوجود مصلحة مشروعة 

للمورد في الحفاظ على جودة منتجاته التي يقوم المُتلقي بإنتاجها، وهو ما يعرف بشرط مراقبة 

رط شراء المواد الخام أو المعدات أو الآلات أو قطع الغيار الجودة، وينطبق ذلك أيضاً على ش

  . )٣( )شرط الشراء الإجباري(من المورد نفسه أو ممن يعينه هذا الأخير 

                                                 
 .٣٦٥ص  ، المرجع السابقالكيلاني  محمود(1)

 .٣٠٤وليد عودة الهمشري ، المرجع السابق ص (2)
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  :وجهة النظر الفقهية الأولى تقول

يجب ان يفرض المشراختصاص محاكمنا على عقود نقل التكنولوجيا، وأن ع العربي 

ها، استنادا إلى أن قواعد السلوك الدولية في هذا الموضوع يفرض تطبيق أحكام قوانينا علي

  .)١(تقضي بذلك، كما أن فيه حماية لمتلقي التكنولوجيا

  :غير أن وجهة النظر الفقهية الثانية تقول

إن السياسة التشريعية الوصائية على عقود نقل التكنولوجيا  تضر بالمصالح الوطنية، 

ما في مركز القوة، ويرفض الاستجابة للخضوع لاختصاص ذلك أن مالك التكنولوجيا يكون دائ

القضاء الوطنيعلى عقوده المختلطة، وإن الخسارة في ذلك ستعود  أو تطبيق القانون الوطني 

  . علينا بحرماننا من التكنولوجيا المتقدمة، خاصة إذا كان صاحبها محتكراً

ليس البطلان المطلق، بحيث وإذا كان لا بد من ترتيب جزاء فليكن البطلان النسبي، و

يمسك المتلقي الوطني للتكنولوجيا العصا من منتصفها، فيتمكن إذا كان العقد مجحفاً من 

استخدام حقه في الإبطال، كما يتمكن إن كان العقد محققاً لآماله ومصالحه أن يجيز العقد 

٢(فيزيل البطلان النسبي(.  

  :ولون على ذلك أصحاب وجهة النظر الأولى فيقويردّ

 مالك ومورد التكنولوجيا الأجنبي، إذ أن لسنا وحدنا المستفيدين من استيراد التكنولوجيا

هو أيضا بحاجة إلى تصريفها وتصديرها، كما أنه لا يعطي لنا أحدث ما لديه من التكنولوجيا، 

 .)٣( أشداً أقل وشروطاًفيقبل فيها ثمن؛ بل يقتصر على منح تكنولوجيا قديمة نسبيا 

 لو رتب البطلان المطلق على ى الباحثة أنه كان من الأجدر بالمشرع المصريوتر

كل الشروط المقيدة التي أخذت بها اتفاقية تربس، فلو تبنت التشريعات العربية نفس الحكم 

ببطلان الشروط المقيدة، لاضطر المورد إلى الإذعان إلى القوانين العربية، لحاجته إلى التعاقد 

  . متلقية، كونه يحقق أرباحاً تغريه بقبول عقود متوازنةمع مشاريعنا ال

أما تباين التشريعات العربية في هذا النوع من الأحكام، فيأتي في ضوء تنافس الدول 

العربية على تشجيع المستثمرين على الاستثمار والتعاقد في ربوعها، وهو أمر له أبعاده 

لا ينظّم دون أخذ المصلحة العامة في عين  البعيد، ويجب أن الخطيرة على المستوى القومي

                                                 
ي والمصري،              ) ٢٠٠٩(يونس، عرب    (1) عقود نقل التكنولوجيا والموقف من شروطها المقيدة للمنافسة وفقاً للقانون الأردن

 .١/٦/٢٠١٠، تاريخ الزيارة t?php.adshowthre/vb/net.lawjo.www=2314بحث منشور على الإنترنت 

 . المرجع السابقيونس، عرب  (2)

 . نفسهالمرجع  (3)
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الاهتمام التشريعي،يعقد إجراءات التقاضي، فالمتلقي سيتمسك  كما أن الأخذ بالبطلان النسبي 

دائماً ببطلان الشروط المقيدة التي تضر بمصالحه، بعكس المورد الذي سيحاول أن يثبت أمام 

ج وللاستثمار الأجنبي في مصر، ويُترك القضاء أن الشروط المقيدة أفضل لمستهلكي المنت

للقضاء وزن الفوائد والمضار، وكان أولى هذا النوع من الخلافات وتضارب المصالح، قبل 

  .أن تثار، بسن حظر واضح لقيود محددة

سبعة شروط ) ٧٥(على أية حال نلاحظ أن المشرع المصري، قد أورد في متن المادة 

ثلاثة المنصوص عليها في القانون الأردني، وفي اتفاقية قابلة للبطلان، وهي غير الشروط ال

  . تربس

ويلاحظ أن الشروط السبعة القابلة للإبطال في القانون المصري غير الشروط الثلاثة 

.  المنصوص عليها في القانون الأردني، وغير الشروط المنصوص عليها في اتفاقية تربس

ابير التي من شأنها حماية مشاريع أطرافه وقد أجازت اتفاقية تربس للأردن أن يتخذ التد

المتلقية للتكنولوجيا، وكان يجدر بالمشرع الأردني سن ما يفوق الشروط الثلاثة المحددة في 

من قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية، كون هذه العقود قد تقيد ) ٩/٣(المادة 

  .ا تمنحه لهم من حقوقحقوق الأردنيين، وترتب عليهم التزامات، أكثر مم

  موقف التشريع الأمريكي وقضائه من الشروط المقيدة: ثانيا

في حظر الشروط المقيدة من خلال التشريعات التي تعني انطلق التشريع الأمريكي 

 المادة الأولى من قانون هذا ما نجده من خلال نص. بالاحتكار والممارسات المقيدة للمنافسة

يحظر كل انعقاد وتجمع على هيئة اتحاد أو غير ذلك أو تآمر بغية : "شيرمان حيث جاء فيه

إعاقة التجارب بين الولايات أو الدول الأجنية، وكل شخص يلزم أي عقد أو ينشغل بأي تجمع 

أو تآمر يعد مرتكباً لجناية ويعاقب بغرامة لا تزيد على مليون دولار، إذا كان شخصاً معنوياً، 

ر إذا كان شخصاً طبيعياً، أو بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاث ولا تزيد عن مائة ألف دولا

في حين نصت المادة الثانية منه على ". سنوات أو بكلتا العقوبتين على حسب تقدير المحكمة

  .)١(الخ... يحظر احتكار أو محاولة احتكار : "أنه

                                                 
  .  في الولايات المتحدة الأمريكية١٨٩٠ تموز ٢قانون شيرمان الصادر بتاريخ  (1)

Herbert hovenkamp the Sherman act and the classical theory of competion republished. The 

political economy of Sherman act edited E.T. Sullivan oxford univ. press 1991. 

  .٣٠٠عن وليد عودة، الهمشري المرجع السابق ، ص 
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ركة أو يحظر استحواذ ش: " فقد نصت المادة السابعة منه على أنه،أما قانون كلايتون

مؤسسة على كل أو بعض أسهم أو حصص أو موجودات شركة أو مؤسسة أخرى، سواء 

بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، إذا كانت هذه السيطرة تؤدي إلى احتمال التقييد الجوهري 

للمنافسة بين تلك الشركات أو المؤسسات أو في السوق بصفة عامة، أو كان من مؤدي ذلك 

  . )١(في مجال السلعة وفي نطاق السوق الجغرافيةاحتمال تكوين احتكار 

تلك التي تتعلق وتعد من أبرز الشروط المقيدة التي تعرض لها القضاء الأمريكي ،

بميدان استخدام التكنولوجيا، وحجم الإنتاج، ونطاق التوزيع، وزوال السرية، وضوابط الجودة 

فقد ،سة، والتصدير وتحديد السعر، والمنافوالبحث والتطوير، وشرط القصر والنقل العكسي 

الشرط الذي يحدد الحد الأقصى أو الأدنى من الإنتاج، هذا ما قضت أجاز القضاء الأمريكي 

 وسيلة لضمان حصول مانح د به إحدى المحاكم التي عللت هذا الحكم بقولها أن هذا الشرط يع

  ". اتحد أدنى ثابت من الأتاو"الترخيص على مستوى مضمون من التعويض 

 عندما فصلت بالنزاع المعروض عليها  ذاتهامة العليا إلى النتيجةكوقد توصلت المح

، وبموجب هذا الحكم أجازت ١٩٤٩بين الحكومة الأمريكية وشركة جنرال موتورز عام 

 التي يطالب بها الإتاوات بإنتاج حد أقصى، أما بشأن يالمحكمة الشرط الذي يقيد حرية المُتلق

قضاء أجل البراءة والذي يعد من قبيل الممارسات غير القانونية، فقد رأت المورد بعد ان

 غير قانونية ولا يجوز إدراجها ضمن العقد، وتكون مشروعة بعد الإتاواتأن هذه ، المحكمة

، فإن أما بشأن شروط قيود الترخيص العكسي. )٢(انقضاء البراءة إذا كانت مقابل الاستعمال

 قد يؤدي إلى انتهاك قوانين  بأن أسلوب اشتراط الترخيص العكسيالمحكمة الأمريكية أقرت

إذا كانت هذه الشروط مبالغاً فيها إلى حد تقييد التجارة أو إعاقة نمو . )٣(مكافحة الاحتكار

الصناعة، وبهذا الوصف فإن هذا الشرط يعتبر غير مشروع لأن من شأنه إقامة حواجز في 

                                                 
  . في الولايات المتحدة الأمريكية٥/١٠/١٩١٤قانون كلايتون الصاد في  (1)

Areed and kapiow antitrust analysis section 7 of the clayton act 1914 as last amended in 1980 

see also areda and kaplow antitrust analysis 5thed.   

 .٣٠٠المرجع السابق، ص : عن الهمشري

ل   ) ١٩٩٥(محمود، الكيلاني : آتابحكم المحكمة العليا الأمريكية في    ورد   (2) عقود التجارة الدولية في مجال نق

 .٣٦٨ص رية، مصر، سكندالإ: التكنولوجيا، دار الفكر الجامعي

sant fe pomeroy, lnc. V. pand z. co. 569, f. 2d 1084, 9حكم المحكمة العليا في القضية  (3)  cir. 1978  نقلاً عـن؛ الكيلانـي  :

  .٣٧١، مرجع سابق، ص ١٩٩٥

th
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أما عن الشرط الذي يلزم المُتلقي بالشراء الجبري . لاحتكارسبيل التكنولوجيا وتعزيز لمبدأ ا

للمواد الأولية أو المنتجات الوسيطة والآلات التكنولوجية المضافة من المورد أو من يعينه له، 

على أساس أنها لازمة لمراعاة معايير الجودة أو لحماية الثقة بالعلامة التجارية، قالت المحكمة 

 أن يقيد تراخيص غير مرغوب فيها بتراخيص مرغوب فيها، ليس بوسع المرخص: "إنه

وليس بوسعه كذلك بلوغ ذات النتيجة بتعليق منح الترخيص على دفع أتاوات على منتجات 

  . )١(خارج نطاق الترخيص

 وقد استند هذا الحكم على المادة الثالثة من قانون كلايتون الذي يمنع الاحتكار ويشجع 

 ناقش العديد من القيود التي ترد في  وبالتالي فالقضاء الأمريكي ـ ، بناكما مرـ المنافسة 

عقود التراخيص التي يكون موضوع العقد فيها على شكل معارف فنية، بأن استند في أحكامه 

  .على قوانين مكافحة الاحتكار وقوانين المنافسة الأمريكية

                                                 
 ـInternational sait co. v. united statcs, 332, us. 392, 1947حكم المحكمة العليا في قضية (1) لاً عـن؛   نق

 .٣٧١، مرجع سابق، ص ١٩٩٥: الكيلاني
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 اتــــــــ  والتوصي،اتمةــــــــــــــالخ

 بن  سيدنا محمد، والسلام على سيد الخلق والمرسلينةوالصلا، ب العالمين الحمد الله ر

  : ، وبعدجمعينأله وصحبه آ وعبد االله

 في العصر ة مهمةداأن عقود نقل التكنولوجيا  إن نقول في خاتمه المطافأنستطيع ف

ر وسائل  في تطويةهميأ من الما له؛  ة في الدول الناميةخاصا،وبويجب الاهتمام به،  الحالي

فأن الواجب يحتم على الدول ،وعلى ضوء ما تم بحثه،الانتاج وتقل الخبرات الى الدول الناميه

 من الشروط التي تقيد من والعمل على الحد،المعنيه المساهمه في عقود نقل التكنولوجيا 

 التي تحول دون ةالاستفاده من هذه العقود والعمل على التحرر من هذه الشروط التقييدي

 لتساهم في ؛ تطبق في المستقبلأنبعض التوصيات التي نأمل  يمكن أن نقدم لذلكة ، لاستفادا

  .دو قية تكنولوجية بدونوللحصول على استفاد؛ التحرر من هذه الشروط 

أن تعمل متضامنة لتطوير صناعاتها الإنتاجية، وأن تركز على يتعين على الدول النامية  -١

مع الدول المتقدمة، وتختار الصيغ التكنولوجية الملائمة لظروفها، برامج التعاون الاقتصادي 

 ".  لمواردها التكنولوجيالاستنزاف"إذا ما أرادت وقف 

 قوانين دولية ومحلية يتعين بموجبها على الدول إصدار  القيام بة يتعين على الدول-٢

بتشجيع هجرة هذه العقول الصناعية المتقدمة وقف استنزاف العقول الخبيرة في الدول النامية، 

  .إلى الغرب، الأمر الذي ينعكس سلباً على مشاريع التنمية في العالم الثالث

يجب أن تعمل الدول العربية على خلق القدرة المحلية العلمية القادرة على التطويع  -٣

وتطوير  وأن تعنى ببرامج التنمية القادرة على الاستغلال الأمثل للتقنية، ،والتطبيق الإنتاجي

تلك التقنية بما يناسب الإنتاج المستقبلي، وبالتالي ضرورة إكساب الباحثين والمشرفين على 

تلك المشاريع المعرفة العلمية والتكنولوجية، والاهتمام بالمؤسسات العلمية ومعاهد الأبحاث، 

 .وابتعاث العقول وفق معايير علمية جادة

 الذي تستجلب من أجله يار النشاط الصناعيرى أنه يتعين على الدول النامية اخت وأ-٤

 ذلك أن كل مجتمع لديه حاجات اقتصادية معينة تحتاج إلى إشباع، ،التكنولوجيا المتقدمة بعناية

ويجب اختيار التكنولوجيا المرتبطة بإنتاج سلعة أو خدمة معينة حسب أولوية إشباع هذه 

رقابة على بيروقراطية الدولة القائمة على يضاف إلى ذلك نزاهة القيادة السياسية وال. الحاجات

استيراد التكنولوجيا وفق معايير تراعي النفع العام. 

 ضمانات المتلقي في عقود نقل التكنولوجيا ن يعالِج المشرع الأردنيأرى بأنه يتوجب وأ -٥

وجمع كل النصوص ذات العلاقة الواردة في قوانين وطنية أخرى مثلفي تشريع خاص ، :



 ٩٥

  والقانون المدني٢٠٠٠لسنة ) ١٥( المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية رقم قانون

وغيرها، في متن تشريع مستقل١٩٩٦لسنة ) ٤٣( رقم الأردني .  

٦-يتوجب على المشرأن يهتم بالنص صراحة على ضرورة تقديم المورد ع الأردني 

 قد ع الأردنينولوجيا، رغم أن المشرللمعلومات والمساعدة الفنية للمتلقي في عقود نقل التك

نظّم العديد من التزامات المرخص في نطاق الترخيص باستعمال براءة الاختراع، والتي يمكن 

 . القياس عليها بالنسبة لبعض العقود الناقلة للتكنولوجيا

٧-وترى الباحثة ضرورة الاستفادة مما نصعليه المشر من ) ٧٧/١( في المادة ع المصري

يلتزم المورد بأن يقدم للمستورد المعلومات والبيانات : " نون التجارة والتي جاء فيها أنهقا

وغيرها من الوثائق الفنية اللازمة لاستيعاب التكنولوجيا، وكذلك ما يطلبه المستورد من 

فهذه المادة تؤكد أن  ، " الخبرة والتدريببخاصةالخدمات الفنية اللازمة لتشغيل التكنولوجيا، و

محل عقد نقل التكنولوجيا هو المعارف الفنية التي يتعين على المورد نقلها إلى المُتَلقي، والتي 

تتكون من مجموع المعارف والمهارات اللازمة لتحقيق الإنتاج المستقل كأساس لاكتساب 

 .المُتَلقي الخبرة الصناعية في مجال معين

لمورد من الاستئثار بحق ملكية ى أن تغليب المصلحة العامة لا يعني حرمان ا وأر-٨

اختراعه التكنولوجي، وما ينشأ عن هذا الحق من حقوق تبعية كترخيص وتأجير الانتفاع به، 

 وبالتالي يجب أن لا نحرم المستورد من إعادة إبرام عقود ترخيص مع متلقين ،ونحوها

وفر له آخرين، وإلا لفضل المورد التعامل مع حكومات وشركات خاصة في دول أخرى ت

 كما أن الحق في الترخيص من الباطن يمكن الاتفاق ،الحماية والمرونة القانونيتين اللازمتين

عليه بين الفريقين المتعاقدين، ووفق أجر أو منافع أخرى تتصل بكل حالة تعاقدية على حدة، 

 .   والتدخل في إرادتيهما يؤثر على حرية التعاقد بينهما

متلقي عبء تنظيم قوانين صارمة، تحمي مشاريع المتلقي من رى أنه يقع على دولة الأ-٩

شروط الإذعان، وتتوخى اتباع استراتيجية تدعم الاقتصاد الوطني، الذي تشكل تلك المشاريع 

 . لبنة بنائه

نه من الضرورة تريث المتلقي الوطني في إبرام عقوده، وعرضها على ذوي أرى وأ-١٠

ل أنموذج يتوخى نقل، وتطويع، وتطوير الاختصاص، والتفاوض للوصول إلى أفض

التكنولوجيا المنقولة إليه، بما يحسن الإنتاج، ويمنح المتلقي فرصة المنافسة في السوق المحلية 

والعالمية؛ إلى جانب ضرورة اشتراط أن تكون محاكم دولة المتلقي هي المخولة بالنظر في 

 . النزاعات التعاقدية ذات العلاقة
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لشروط السبعة القابلة للإبطال في عقود نقل التكنولوجيا في القانون  أن اكما أرى -١١

تختلف عن الشروط الثلاثة المنصوص عليها في القانون الأردني، وأن الشروط المصري 

  وقد أجازت ،السابقة في التشريعين تختلف عن الشروط المنصوص عليها في اتفاقية تربس

، أن تتخذ التدابير التي من شأنها حماية مشاريع اتفاقية تربس للأردن، ولكل دولة عربية

وتوصي الباحثة بأن يسن بالمشرع الأردني ما يفوق الشروط . أطرافها المتلقية للتكنولوجيا

من قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية، كون ) ٩/٣(الثلاثة المحددة في المادة 

د حقوق الأردنيين، وترتب عليهم التزامات، أكثر عقود نقل التكنولوجيا قد تتضمن شروطاً تقي

 .مما تمنحه لهم من حقوق

الأفضل أن يرتب المشرع العربي البطلان المطلق على كل الشروط المقيدة التي من و-١٢

أخذت بها اتفاقية تربس، فلو تبنت التشريعات العربية نفس الحكم ببطلان الشروط المقيدة، 

ى القوانين العربية، لحاجته إلى التعاقد مع مشاريعنا المتلقية، لاضطر المورد إلى الإذعان إل

أما تباين التشريعات العربية في هذا النوع من . كونه يحقق أرباحاً تغريه بقبول عقود متوازنة

الأحكام، فيأتي في ضوء تنافس الدول العربية على تشجيع المستثمرين على الاستثمار والتعاقد 

  . أبعاده الخطيرة على الاقتصاد القومي الاستراتيجيفي ربوعها، وهو أمر له
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  عــــــــــــــــــــــالمراج

  المراجع باللغة العربية:ولاأ

  :الكتب العربية

 لعقـد نقـل      التنظـيم القـانونيّ    –عقد نقـل التكنولوجيـا      ) ٢٠٠٢(إبراهيم، المنجي    . ١

 .صرالاسكندرية، م: ، دار المعارفالتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية

الإسـكندرية،  : عقود نقل التكنولوجيا، منـشأة المعـارف      ) ٢٠٠٠( إبراهيم، المنجي    . ٢

 .جمهورية مصر العربية

الضمانات القانونية لنقل التكنولوجيا إلى الدول الناميـة        ) ١٩٩٦(أنس، عطية سليمان     . ٣

 . القاهرة، مصر:  دار النهضة العربية.والمشروعات التابعة لها

 لحماية الاختراعات ونقل التكنولوجيا إلـى        النظام القانونيّ  )١٩٨٣(جلال، أحمد خليل     . ٤

 .الكويت:  جامعة الكويت .الدول النامية

 لنقل التكنولوجيا في ظل الجهود الدولية       الإطار القانونيّ ) ٢٠٠٠(جلال، وفاء محمدين     . ٥

: ، دار الجامعـة الجديـدة للنـشر       وأحكام نقل التكنولوجيا في قانون التجـارة الجديـد        

 .ندرية، مصرالاسك

 دراسة في الآليات القانونية للتبعيـة       – نقل التكنولوجيا    )١٩٨٧(حسام، محمد عيسى     . ٦

 .القاهرة، مصر:  دار المستقبل العربي .الدولية

نحو نظرية سوسيولوجية للتنمية في العالم الثالـث فـي          ) ١٩٧٧(سعد الدين، إبراهيم     . ٧

ر العلمـي الـسنوي الثـاني        أبحاث ومناقـشات المـؤتم     استراتيجية التنمية في مصر،   

 .القاهرة، مصر: للاقتصاديين المصريين، الهيئة العامة للكتاب

ترجمـة   - الـدليل المعتمـد للترجمـة القانونيـة     )٢٠١٠(سقف الحيط، عادل عزام  . ٨

النصوص القانونية المدنية والتجاريـة والحكوميـة والـشرعية مـن وإلـى العربيـة            

 .عمان، الأردن: زيع دار الثقافة للنشر والتو.والإنجليزية

العقود الدولية لنقل التكنولوجيـا، مركـز الدراسـات         ) ٢٠٠٠(صالح، بن بكر الطيار      . ٩

 .القاهرة، مصر:  الأوروبيّالعربيّ

 دراسة في إطار القـانون      –عقود نقل التكنولوجيا    ) ٢٠٠٤(صلاح الدين، جمال الدين      . ١٠

 .الاسكندرية، مصر: امعي، دار الفكر الج الدوليّ والقانون التجاريّ الخاصّالدوليّ

١١ .   عمـان،  : ، دار الثقافة للنشر والتوزيـع     عقد الترخيص ) ٢٠٠٣ (علاء، عزيز الجبوري

  .الأردن



 ٩٨

 مشكلة نقل التكنولوجيا دراسة لبعض الأبعاد الـسياسية         )١٩٨٦(فينيان محمد، طاهر     . ١٢

  .جمهورية مصر العربية: ، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتابوالاجتماعية

 دار جامعة القاهرة للكتاب     . نقل التكنولوجيا من ناحية قانونية     )١٩٨٤(شفيق،  محسن،   . ١٣

 .القاهرة، مصر: الجامعي

 دار   . المسؤولية المدنية في عقود نقل التكنولوجيـا       )٢٠١٠(مراد محمود، المواجدة     . ١٤

  .عمان، الأردن: الثقافة للنشر والتوزيع

 . بيروت، لبنان:مكتبة العصرية ال.مختار الصحاح) ١٩٩٨(محمد بن أبي بكر، الرازي  . ١٥

، دار الفكر   عقود التجارة الدولية في مجال نقل التكنولوجيا      ) ١٩٩٥(محمود، الكيلاني    . ١٦

 .الاسكندرية، مصر: الجامعي

:  دار وائل للنشر والتوزيع    . الآثار القانونية لعقود نقل التكنولوجيا     )٢٠٠٣(نداء، كاظم    . ١٧

 .عمان، الأردن

١٨ .   عقد نقل التكنولوجيا في ظل أحكام قانون التجـارة         ) ٢٠٠١( الدين   هاني، صلاح سري

 .القاهرة، مصر:  مطبعة حمدي سلامة وشركاه.د الجدي

١٩ .   عقود نقل التكنولوجيا الالتزامات المتبادلة والـشروط        )٢٠٠٩ (وليد عودة، الهمشري 

 .عمان، الأردن:  دار الثقافة للنشر والتوزيع.دراسة مقارنة: التقييدية 

  :اق العمل والمواقع الإلكترونية العربيةالدراسات وأور .٢٠

 .مشروع قانون السلوك الدولي لنقل التكنولوجيا) ١٩٨٠(الأمم المتحدة  . ٢١

 القواعد والعناصر التفاوضية في عقود نقل التكنولوجيا، ورقة         )٢٠٠١(عرب، يونس    . ٢٢

، تنظيم نادي صاحبات الأعمال والمهـن     . عمل مقدمة إلى ندوة العقود ونقل التكنولوجيا      

 .٢٠٠١فندق حياة عمان، أيلول 

عقود نقل التكنولوجيا والموقف من شروطها المقيدة للمنافسة        ) ٢٠٠٩( عرب، يونس    ٢٣

ــيّ   ــانون الأردن ــاً للق ــصريّوفق ــت   ، والم ــى الإنترن ــشور عل ــث من   بح

 .

1423=t?php.showthread/vb/net.lawjo.www،  ١/٦/٢٠١٠تاريخ الزيارة. 

  :الرسائل والأبحاث

الشروط المقيدة في عقود نقل التكنولوجيا ودورها في ) ٢٠٠٢(إبراهيم، قادم  -١

 رسالة دكتوراة، كلية الحقوق، ،تكريس التبعية التكنولوجية على المستوى الدوليّ

 .القاهرة، جمهورية مصر العربية: جامعة عين شمس
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٢- بحث مقدم إلى مؤتمر نقل عقود نقل التكنولوجيا،) ١٩٨٣ (سميحة، القليوبي 

 شباط، تحت إشراف أكاديمية البحث العلمي/  فبراير ٢٥ – ١٩التكنولوجيا بالقاهرة، 

 .القاهرة، مصر: والتكنولوجيا

  :القوانين

١- ١٩٩٩ لسنة١٧ رقمقانون التجارة المصري. 

 .٢٠٠٠ لسنة ١٥ رقم نيقانون المنافسة الغير مشروعة والأسرار التجارية  الأرد -٢

 اتفاقية تربس -٣

٤- ١٩٧٦القانون المدني الأردني 

 

يا  المراجع باللغة الإنجليزية: نثا

Books and Electronic Resources: 
1- TECHNOLOGY LICENSE AND TRANSFER AGREEMENT, 

as a sample to embody: TECHNOLOGY LICENSE AND 

TRANSFER AGREEMENT. This Agreement, is made and 

entered into as of August 30th, 2003 (the "Effective Date"), by 

Newport Fab LLC, a Delaware limited liability company d/b/a 

Jazz Semiconductor ("Licensor"), and Shanghai Hua Hong 

NEC Electronics Company, Limited, a company organized 

under the laws of the People's Republic of China ("Licensee"). 

Please view the link: 

http://contracts.onecle.com/jazz/huahong.lic-

transfer.2003.08.30.shtml,  visited at 8 June 2010. 

2- Technology Transfer Agreement. This Technology Transfer 

Agreement is made and entered into on this 14th day of 

September, 1993 (the “Effective Date”), by and between Baylor 

College of Medicine (“Baylor”), a Texas non-profit corporation 

having its principal place of business at One Baylor Plaza, 

Houston, Texas 77030, and Molecular Analytical Systems, Inc. 



 ١٠٠

(the “Company”), a Texas corporation having its principal place 

of business at 4544 Post Oak Place Drive. Suite 255, Houston, 

Texas 77027. 

http://contracts.onecle.com/ciphergen/baylor.transfer.1993.09.1

4 .shtml, visited at 8 June 2010. 

3-  TECHNOLOGY TRANSFER AND PURCHASE 

AGREEMENT THIS AGREEMENT, entered into this 28th day 

of June, 1997 by and between Allied Technology Group, 

Incorporated, hereinafter refer to as "ATG", with office at 

47375 Fremont Boulevard, Fremont, California 94538 and 

Pacific Trading Company, hereinafter refer to as "Purchaser", 

with office at Block 3, 3/F, Lee Sum Industrial Building, 23 Sze 

Mei Street, San Po Kong, Kowloon, Hong Kong. 29. Walker, 

David M. The Oxford Companion To The Law, 1st Ed, Oxford 

niversity Press, Oxford – UK, 1980. 
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Abstract 
Technology Transfer Contracts: The Restricting 

Conditions, and It s Impacts: Comparative Study  
By 

Rania albzour 

Undersuper vision  

 

Dr:Omar Aleteen  
Transfer technology contracts are considered of high level of 

complexity, and at the same time they are one of the international trade 

contracts. And the issue of transferring knowledge to developing 

countries considered one of the most important issues in this research. 

 

The study also demonstrated the most important obligations of both 

the supplier and the recipient towards each other, as well as the mutual 

contractual obligations. And the study discussed that the purpose of 

technology transfer contracts is the acceptance of the supplier to waive all 

or some of his enjoyed rights of his own technology, through the legal 

transfer of these rights, where that the recipient becomes the owner of the 

physical and moral elements of this technology. 

 

The study showed that the common transfer is that the compliance 

of the received projects to monopolistic restrictions which are imposed by 

the supplied projects, such as; determine the geographic area that the 

licensee allows the licensee to sell the product in that area, identifies the 

way of promoting the product, determines the revenue that the licensee 

should pay to the licensee and the payment method, and  the licensee 
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commitment to secrecy of all the matters related to the technological 

knowledge that cannot be disclosed, the obligatory sale, and others. As a 

result, the supplier deprived the  recipient of the advantages of 

competition in the market ,and it harms the national economy in the 

developing country of the recipient , while the supplier ensuring his 

control on the technology and on the re-selling of it, time after time, 

without any benefit for the recipient,  to the narrowest limits, due to the 

entire control of the supplied country on technology and the work on 

wearing the national economy of the recipient country due to this 

transferred technology. 
 


